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[د .محمد إبراهيم الشافعي]

القواعد األساسية للميزانية العامة
في ضوء التشريعات االتحادية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
*

الدكتور
محمد إبراهيم الشافعي

*

امللخص
يف ظل التطورات االقتصادية واملالية احلديثة عىل املستويني الوطني والدويل ،تبنت
دولة اإلمارات العربية املتحدة أسلوب ًا جديد ًا يف إعداد ميزانيتها العامة يقوم عىل حمورين:
األول ميزانية الربامج واألداء يتم إعدادها عىل أساس سنوي ،واآلخر ميزانية صفرية
متوسطة املدى يتم إعدادها كل ثالث سنوات .هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل
أهم القواعد التي حتكم وضع وإعداد امليزانية العامة مع اإلشارة إىل الترشيعات االحتادية
املنظمة إلعدادها وتنفيذها .كام تستهدف أيض ًا الوقوف عىل طبيعة امليزانية التي تتبناها
دولة اإلمارات وأثر ذلك عىل توازهنا .لقد قسمت هذه الدراسة إىل ثالثة مباحث :تناول
املبحث األول طبيعة امليزانية املطبقة يف دولة اإلمارات .ويف املبحث الثاين ،ناقننا قواعد
امليزانية العامة يف الترشيع االحتادي .أخري ًا ،يبني املبحث الثالث دور ميزانية الربامج
وامليزانية الصفرية يف حتقيق توازن امليزانية االحتادية.

 أجيز للنرش بتاريخ .2016/10/23
 أستاذ االقتصاد واملالية العامة املنارك بكلية القانون جامعة النارقة -أستاذ االقتصاد واملالية العامة بكلية
احلقوق جامعة عني شمس.
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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املقدمة
تعرف امليزانية العامة بأهنا وثيقة معتمدة من الربملان تسجل فيها كافة النفقات
واإليرادات العامة املتوقعة لفرتة مقبلة غالب ًا ما تكون عام ًا .ويف ضوء ذلك املفهوم فإنه
يمكن النظر إىل امليزانية العامة عىل أهنا وثيقة قانونية ومالية وسياسية ودورية(.)1
تعتمد الدولة عىل امليزانية العامة يف تسيري كافة أننطتها االقتصادية واالجتامعية
والسياسية فهي خطة مالية مفصلة تدرج فيها مجيع نفقاهتا وإيراداهتا العامة لفرتة مقبلة
(غالب ًا ما تكون سنة) .وال يمكن للدولة أن تقوم بتحصيل أي إيراد أو االلتزام بأية
نفقة خارج إطار هذه اخلطة.
ولقد ننأت فكرة إعداد امليزانية العامة للدولة يف إنجلرتا يف القرن السادس عرش
واستقرت يف القرن السابع عرش حيث أصبحت موافقة الربملان أمر ًا رضوري ًا لكي
تتمكن الدولة من فرض رضائب عىل املواطنني(.)2
ويف تطور الحق ،صارت مناقنة وإقرار النفقات العامة من سلطة الربملان وأضحى
امللك ملتزم ًا بعرض حاجات اململكة وأوجه استخدام اإليرادات العامة عىل الربملان
قبل الرشوع يف تنفيذها .ويف عام  1689تم إقرار مبدأ سنوية مناقنة اإليرادات
والنفقات العامة ،وهبذا اكتملت السيادة املالية للربملان(.)3
أما يف فرنسا ،فإن فكرة امليزانية العامة مل تظهر إال مع صدور إعالن حقوق اإلنسان
عام 1789الذى أقر مبدأ موافقة الربملان عىل اإليرادات والنفقات العامة( .)4ومع
(1) Muzellec, R. (2000), “Finances Publiques”, Sirey, Paris, p. 7.

( )2عريضة احلقوق عام  1628وإعالن احلقوق سنة .1688

(3) Deruel, F. (1996), “Finances Publiques”, Dalloz, Paris, p. 1.

( )4انظر املادة ( )14من إعالن حقوق اإلنسان الصادر سنة .1789
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ذلك ،فإنه مل يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم االستقرار السيايس والترشيعي .ويف الواقع
فإن ميثاق 1814هو أول ترشيع قىض بموافقة الربملان عىل فرض الرضائب ،دون أن
يتطرق إىل النفقات العامة التي أصبح من سلطة الربملان التصويت عليها اعتبار ًا من
عام  .1817وأخري ًا ،وخالل عهد اجلمهورية الثالثة ،أصبح من حق الربملان اإلرشاف
والرقابة عىل إعداد وتنفيذ اإليرادات والنفقات العامة(.)5
وعىل صعيد الدول العربية ،فقد شهد عام  1880ميالد أول ميزانية حقيقية يف مرص
بعد اضطراب األحوال املالية وعزل اخلديوي إسامعيل .فقد كان تدبري النئون املالية
يف يد السلطة التنفيذية ،واستمر الوضع كذلك حتى صدور دستور  ،1923حيث تقرر
إعطاء الربملان حق االعتامد السنوي إليرادات الدولة و نفقاهتا(.)6
تضمن الدستور االحتادي الصادر يف 2
أما يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فقد ّ
ديسمرب  1971بعض القواعد املتعلقة بامليزانية العامة مثل مبدأ السنوية ،ورضورة
االنتهاء من إعداد مرشوع امليزانية وعرضها عىل املجلس الوطني االحتادي خالل فرتة
حمددة ،باإلضافة إىل إقرار مصادر اإليرادات العامة للميزانية االحتادية وبعض القيود
الواردة عىل تنفيذها( .)7من ناحية أخرى ،فقد صدر القانون االحتادي رقم  23لسنة
 2005يف شأن إعداد امليزانية العامة واحلساب اخلتامي ،كام أعقبه صدور القانون
االحتادي رقم ( )1لسنة  2011يف شأن اإليرادات العامة للدولة .وأخري ًا ،فقد صدر
املرسوم بقانون احتادي رقم  8لسنة  2011بنأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب
اخلتامي يف تعديل بعض مواد القوانني السابقة.
(5) Paysant, A. (1988), “Finances Publiques”, Masson, Paris, pp. 2-3.

( )6انظر :د .حممد حلمي مراد " ،)1957( ،مالية الدولة" ،مطبعة هنضة مرص ،ص .314
( )7انظر املواد  132-126من الباب الثامن (النئون املالية لالحتاد) من الدستور االحتادي الصادر يف عام
 1971واملعدل يف مايو .1996
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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ولقد عرف القانون اإلمارايت امليزانية العامة بأهنا "الربنامج املايل للحكومة االحتادية
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية من خالل التوزيع األمثل واالستخدام الكفء
للموارد يف إطار االسرتاتيجية االحتادية ،عىل املرصوفات املتوقع إنفاقها بواسطة
اجلهات االحتادية خالل سنة مالية مقبلة ،عىل أن يراعى توازهنا إيراد ًا ومرصوف ًا"(.)8
وعىل الرغم من أن امليزانية العامة هي يف جوهرها أداة من أدوات السياسة املالية،
فإن آثارها متتد إىل خمتلف مناحي احلياة السياسية ،واالقتصادية ،واملالية واالجتامعية.
وتثري دراسة املوازنة العامة جمموعة من التساؤالت حول القواعد التي حتكم إعدادها،
وكذلك رقابتها وتنفيذها وآثارها االقتصادية واالجتامعية.
إشكالية الدراسة:
لقد تواتر الفقه املايل عىل اعتامد جمموعة من القواعد التي يتعني مراعاهتا عند إعداد
امليزانية العامة ،والتي تتمثل يف قواعد الوحدة والعمومية والسنوية والتوازن ،بغية
ضامن كفاءهتا وحسن تطبيقها وفعالية أدائها .هلذا تنطلق اإلشكالية األوىل هلذه الدراسة
من التيقن من مدى ت ّبني املرشع االحتادي هلذه القواعد األساسية ،وذلك من خالل
دراسة وحتليل الترشيعات االحتادية املنظمة لقواعد امليزانية االحتادية.
عىل صعيد آخر ،فقد تعددت طرق إعداد امليزانية العامة نتيجة الختالف الظروف
االقتصادية واملالية التي ّمر هبا العامل ،حيث ظهرت ميزانية الربامج واألداء وامليزانية

الصفرية وامليزانية التعاقدية بعد عقود طويلة استمرت فيها ومازالت ميزانية البنود هي
األكثر هيمنة يف غالبية دول العامل .فبعد عهد طويل ظلت فيه الدولة االحتادية وفي ًة
مليزانية البنود ،قرر املرشع االحتادي أن يتبنى أسلوب ميزانية الربامج اعتبار ًا من عام
 ،2005ثم أصدر ترشيع ًا جديد ًا يف عام  2011يتواكب مع تطبيق الدولة للميزانية

( )8انظر املادة ( )2من املرسوم بقانون احتادي .2011/8
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الصفرية .ومن هنا تنبع اإلشكالية الثانية التي تثريها هذه الدراسة ،وتتمثل يف مدى
مالءمة وصواب موقف املرشع اإلمارايت يف تغيريه ألسلوب امليزانية العامة ومدى
التحول مع الظروف االقتصادية واملالية للدولة االحتادية .بعبارة أخرى،
تناسب ذلك ّ
تتساءل الدراسة حول مدى مسامهة أسلوب ميزانية الربامج الذي ت ّبنته حديث ًا دولة
اإلمارات ،كبديل ألسلوب امليزانية التقليدية ،يف احلد من عجز امليزانية االحتادية،
السيام أن أسعار النفط شهدت تدهور ًا شديد ًا خالل السنوات األخرية وهو ما يؤثر
سلب ًا عىل توازن امليزانية العامة.
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج التحلييل حيث سنتطرق إىل مناقنة وحتليل نصوص
الترشيعات االحتادية يف شأن إعداد امليزانية العامة يف إطار نظري لبيان نوعية امليزانية
التي تطبقها دولة اإلمارات ومدى تضمنها للقواعد األساسية للميزانية العامة .كام
ستستعني الدراسة من ناحية أخرى باملنهج اإلحصائي لتوضيح مدى مسامهة تطبيق
اإلمارات لألسلوب احلايل من امليزانية يف تالىف حدوث عجز مؤثر هبا.
خطة البحث :يف ضوء ما سبق ،فإننا سوف نعرض هلذه الدراسة من خالل ثالثة
مباحث:
املبحث األول :طبيعة امليزانية املطبقة يف دولة اإلمارات.
املبحث الثاين :قواعد امليزانية العامة يف الترشيع االحتادي.
املبحث الثالث :دور ميزانية الربامج وامليزانية الصفرية يف حتقيق توازن امليزانية
االحتادية.

[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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املبحث األول
طبيعة امليزانية املطبقة
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
من الرضوري أن نتعرض بالتحليل واملناقنة ملفهوم امليزانية العامة وصورها
وكذلك لطبيعة امليزانية العامة التي تتبناها دولة اإلمارات العربية املتحدة .وسيكون
ذلك من خالل مطلبني ،وذلك عىل النحو اآليت:
املطلب األول :صور امليزانية العامة.
املطلب الثاين :أسلوب امليزانية العامة املطبق يف دولة اإلمارات.

املطلب األول
صور امليزانية العامة

تطورت أساليب إعداد امليزانية العامة للدولة عرب التاريخ وتم التطبيق األويل
للميزانية كام هي اآلن يف تقدير وتبويب إيرادات ونفقات الدولة (موازنة البنود) يف
الواليات املتحدة األمريكية ،وما تبعها من تطورات حديثة خالل العقد املايض وحتى
اآلن .وسنعرض يف السطور التالية لكل صورة من صور املوازنة سواء الصورة
التقليدية أو الصور احلديثة منها ،مبينني من خالل الرشح أهم عيوب ومميزات كل
أسلوب(.)9

( )9انظر يف تفصيل أنواع املوازنات العامة :حممد عوض رضوان (" ،)2006االجتاهات احلديثة يف تطوير
املوازنة العامة للدولة ودورها يف إدارة الربامج واألننطة واملرشوعات احلكومية دراسة مقارنة " ،رسالة
دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة املنوفية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،صفحات متعددة.
وانظر أيض ًا :دليل اللقاء التدريبي "أمهية التحول من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واألداء  ،ودور اجلهاز
األعىل للرقابة يف ذلك" ،بالتعاون مع املجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة .بريوت – لبنان
من  28سبتمرب إىل  2اكتوبر  ،2009ص.3 .
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أوالً  :امليزانية التقليدية ( موازنة البنود):
تقوم ميزانية البنود عىل أساس تصنيف النفقة تبع ًا لنوعيتها وليس وفق ًا للغرض
منها .بعبارة أخرى ،فإنه يتم حرص املرصوفات ذات الطبيعة الواحدة يف جمموعات
متجانسة رئيسية وفرعية ،برصف النظر عن اإلدارة احلكومية التي تقدمها ،ثم بعد ذلك
يتم تقسيم النفقات إىل فئات رئيسية تسمى أبواب ،حيث يتم تقسيم هذه األبواب
الرئيسية إىل بنود فرعية( .)10لقد اهتم هذا األسلوب من امليزانيات باجلانب الرقايب عىل
النفقة أكثر من االهتامم باخلدمات نفسها والتي تم اإلنفاق من أجلها .وجتدر اإلشارة
إىل أن التبويب عىل أساس نوع النفقة ال يوضح ما إذا كانت املرصوفات قد حققت
اهلدف من إنفاقها أم أهنا جمرد مرصوفات تم سدادها.
ويتميز هذا األسلوب بسهولة اإلعداد عند تقدير االحتياجات لكل جهة حكومية ،كام
يسهل إحكام الرقابة عليها عند الرصف من األموال العامة .زد عىل ما سبق ،سهولة إجراء
التحليل واملقارنة بني إيرادات ونفقات السنة أو السنوات السابقة .ومع ذلك ،فإن هذا
النوع من امليزانيات ينطوي عىل بعض املثالب التي كنف عنها التطبيق العميل هلا .ومن
هذه العيوب النقص يف التخطيط وعدم وضوح األهداف التي ترصد هلا االعتامدات،
باإلضافة إىل عدم ارتباطها بنكل دائم باخلطط التنموية للدولة( .)11ويؤخذ عليها أيض ًا
عدم القدرة عىل قياس األداء الفعيل لألجهزة احلكومية وافتقارها للقواعد العلمية عند
حتليل التكلفة والعائد ،وقلة املرونة عند التنفيذ ،حيث إن املرصوفات مرصودة لبنود
حمددة فقط ،ومن ثم ال تستطيع السلطة اإلدارية أن تتجاوز االعتامدات املرصودة إال بعد
احلصول عىل الرتخيص الالزم من اجلهات املختصة وإال تعرضت للمسئولية.
( )10لقد بدأ تطبيق ميزانية البنود يف الواليات املتحدة األمريكية عام . 1921
( )11انظر :سليامن أمحد اللوزى وآخرين (" ،)1997إدارة املوازنات العامة بني النظرية والتطبيق" ،دار املسرية
للنرش والتوزيع والطباعة ،عامن ،ص 42 .وما بعدها.
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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ثاني ًا :ميزانية الربامج واألداء:
مع التطور االقتصادي واالجتامعي الذي شهدته دول العامل مل تعد امليزانية التقليدية
قادرة عىل أن تعكس الربنامج املايل احلقيقي للحكومة ومدى ارتباط ذلك بالتوجهات
االقتصادية والسياسية واالجتامعية العامة ،حيث مل يعد ينظر إليها عىل أهنا أداة فحسب
لتمويل حاجات الدولة بل أهنا برنامج يعكس فلسفة ختطيط وإدارة الدولة.
ال يوجد تعريف حمدد مليزانية الربامج واألداء ،ومع ذلك يمكن وصفها بصورة عامة
بأهنا إجراء موجه عىل نحو خمطط .ووفق ًا للبعض ،فإن اهلدف الرئيس مليزانية الربامج
هو ترشيد صنع السياسة من خالل توفري بيانات عن تكلفة وعائد الوسائل املختلفة
املعتمدة لتحقيق األهداف العامة ،وكذلك توفري آليات لقياس املخرجات لتسهيل
التحقيق الفعال لألهداف املوضوعة(.)12
إن ظهور هذا األسلوب جاء كنتيجة للحاجة إىل ربط الربامج احلكومية باخلطة
العامة للدولة .فهذا األسلوب هيدف إىل الربط بني االعتامدات وبني حتقيق األهداف
املخططة .إن هذا األسلوب أدى إىل التحول من نمط اإلنفاق الواجب االلتزام به إىل
قياس أداء األننطة والتعرف عىل برامج العمل املطلوب إنجازها وحتويل كل تقدير يف
املوازنة إىل برنامج عمل يتعني إنجازه(.)13
وهي تعترب وسيلة الختاذ القرارات التي تتعلق باملفاضلة بني الربامج البديلة
واملتنافسة لتحقيق أهداف معينة .وهكذا تعطي لوظيفة التخطيط األولوية عىل كل من
وظيفة الرقابة عىل الرصف أو إدارة النناط احلكومي من خالل الربامج .وبذلك فهي
( )12انظر:
Schick, A. (1966), “The road to PPB: The stages of budget reform”, Public Administration
Review, vol. xxvi, December, p.251.

( )13انظر :حممد عوض رمضان (" ،)2009فلسفة موازنة الربامج واألداء يف عالج منكلتي العجز والدين
العام يف املوازنة العامة للدولة" ،دار النهضة ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،ص.109 .
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جتمع بني األبعاد الثالثة للميزانية :التخطيط ،التنفيذ ،والرقابة.
ولقد بدأ تنفيذ هذا النوع من املوازنات يف أجهزة احلكومة الفيدرالية األمريكية عام
1955وإن كان التفكري يف تطبيق هذا األسلوب قد بدأ يف الواقع يف عام  ،1906مما
أدى إىل ظهورها وانتنارها يف العديد من دول العامل مثل الفلبني واهلند واندونيسيا
وبريو واألردن.
وتتميز ميزانية الربامج واألداء بقدرهتا عىل ربط النتائج املتوقعة برسالة وأهداف
اجلهة احلكومية ،كام أهنا تساعد عىل توفري البيانات التي حتدد طبيعة وماهية املخرجات
وتكلفتها املالية وربطها باملنافع واآلثار التي تسعى إىل حتقيقها احلكومة ،وبالتايل تكون
قرارات توزيع املوارد مد ّعمة بالبيانات الالزمة .من ناحية أخرى ،فإهنا تساهم يف
تقوية وتعزيز مبادئ اإلدارة املالية يف القطاع احلكومي ،وبالتايل تطوير كيفية توزيع
املوارد املالية املتاحة وإدارهتا وحتسني أداء اخلدمات احلكومية املقدمة .من ناحية أخرى،
فإهنا توضح ماذا تم من أعامل أو خدمات خالل السنة املالية السابقة وتكلفة كل
برنامج أو مرشوع ،كام أهنا تقر مبدأ املساءلة واملسؤولية حيث حتدد املسئول عن أداء
األعامل .من ناحية ثالثة ،فإهنا تركز عىل املخرجات (اخلدمات) بدالً من الرتكيز عىل
املدخالت (املوارد املالية والبرشية( .أخري ًا ،فإهنا ترفع مستوى اجلودة املتعلقة ببيانات
األداء املتاحة للحكومة واملسئولني يف املؤسسات بام يساعد ذلك يف التخطيط
االسرتاتيجي وتوزيع املوارد والرقابة عىل العمليات .ويؤخذ عىل هذا النوع من
املوازنات صعوبة حتديد األهداف جلميع األجهزة احلكومية حتديد ًا دقيق ًا ،باإلضافة إىل
صعوبة حتديد عوائد بعض الربامج واملناريع بنكل مادي وملموس ،وارتفاع
تكاليف تطبيقها يف بعض األجهزة احلكومية وخاصة الصغرية منها .وكذلك إرسال
كميات كبرية من املعلومات إىل قطاع املوازنة عن الربامج الرئيسية والفرعية
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والدراسات التحليلية التي أعدت هلا بواسطة األجهزة احلكومية( .)14من ناحية أخرى،
فإن موازنة الربامج واألداء تتطلب كميات كبرية من املعلومات التي قد تعطل عملية
حتليل السياسة العامة.
ثالث ًا :امليزانية الصفرية:
نتيجة ألن أسلوب موازنة الربامج واألداء قد واجهت بعض الصعوبات عند
التنفيذ نظر ًا لعدم اهتاممه بتحديد األولويات بني الربامج اجلديدة والهيتم بتقييم
الربامج احلالية ،ظهر اجتاه حديث يف إعداد املوازنة يركز عىل كيفية حتقيق األهداف
وتوفري وسائل تقييم آثار مستويات التمويل.
عرف مؤمتر األمم املتحدة الذي عقد يف الدنامرك املوازنة الصفرية
ففي عام 1967م ّ

عىل أهنا نظام يفرتض عدم وجود أية خدمة ،أو نفقات يف بداية السنة املالية مع األخذ يف
االعتبار أكثر الطرق فعالية للحصول عىل جمموعة من املخرجات بأدنى تكلفة ممكنة .فهذه
املوازنة عبارة عن عملية ختطيط تتطلب من كل مدير إداري أن يربر مجيع حمتويات موازنته
بالتفصيل اعتبار ًا من نقطة الصفر .بعبارة أخرى ،فهي تتطلب قيام كل جهة بمراجعة
وتقييم براجمها ومناريعها احلالية واجلديدة بطريقة منتظمة ،وأن تتم مراجعة الربامج
واملناريع عىل أساس التكلفة والعائد والفعالية .لقد بدأ تطبيق هذا األسلوب خالل عقد
السبعينات يف الواليات املتحدة األمريكية إ ّبان والية الرئيس جيمي كارتر(.)15
إن امليزانية الصفرية هي طريقة لتقدير مصاريف كل فرتة جديدة ،ويتم إعدادها يف
فرتات منتظمة بناء عىل قاعدة الصفر بحيث يتم حتليل تكلفة كل أننطة اجلهة وحتديد
( )14دليل اللقاء التدريبي "أمهية التحول من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واألداء  ،ودور اجلهاز األعىل
للرقابة يف ذلك" ،بالتعاون مع املجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،مرجع سابق ،ص.6 .
(15) Government Finance Officers Association (2011), “Zero-Base Budgeting: Modern
Experiences and Current Perspectives”, Government Finance Officers Association, Research
and Consulting Center, Chicago, p. 1.
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تكلفتها ،ثم تُبنى امليزانية ،ضمن السقف املحدد هلا مسبق ًا ،بغض النظر عام إذا كانت أعىل
أو أقل من امليزانية السابقة ،وحتدد تكلفة إمجايل امليزانية بنكل تصاعدي لألننطة املنفذة،
وترتكز امليزانية الصفرية عىل التكلفة وأولويات األننطة وحسن استخدام املوارد.
ومن مزايا املوازنة الصفرية أهنا تقوم بحرص النفقات املختلفة وتبويبها عىل نحو
يمكن معه التحكم فيها وربطها مع اإلدارة العليا ،حيث القرارات املستمرة ،وبالتايل
هناك إمكانية أكرب عىل إنجاز املهام واألننطة بفاعلية وكفاءة أكرب .ومن أهم مساوئ
املوازنة الصفرية عدم اهتاممها بام إذا كان املرشوع سينتهي أم ال يف هناية املطاف .فهي
تقوم بفتح اعتامد له ولكن ترتك أمر املتابعة للجهات اإلدارية املختلفة وبالتايل فهي مل
تقم بوضع الضوابط التي تتابع مسألة التنطيب واإلهناء للكثري من املرشوعات.
رابع ًا :امليزانية التعاقدية:
لقد كانت أول حماولة لتطبيق امليزانية التعاقدية يف وزارة املالية النيوزلندية يف
عام .1996وهي حماولة إعادة تنكيل امليزانية العامة عىل أهنا نظام عقد صفقات بني
جهة منفذة واحلكومة املركزية .ونعني هبا أن تقوم احلكومة بطرح مناريعها وبراجمها
املستقبلية أمام اجلميع (القطاع اخلاص والقطاع العام) بغرض الفوز بمتعاقدين
ينفذون تلك املناريع والربامج بأقل تكلفة ممكنة ويف الوقت املناسب رشيطة أن حتقق
تلك الربامج واملناريع األهداف املخطط هلا(.)16
ومن مزايا امليزانية التعاقدية أهنا تساعد يف تقديم حلول جذرية للعديد من املناكل
التي كانت تواجه اإلدارات احلكومية ،كام أهنا تعمل عىل إعادة صياغة طرق إعداد
امليزانية العامة بنكل يساعد عىل ربط املوازنة باخلطط التنموية اخلامسية للدولة .من
( )16دليل اللقاء التدريبي "أمهية التحول من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واألداء  ،ودور اجلهاز األعىل
للرقابة يف ذلك" ،بالتعاون مع املجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،مرجع سابق ،ص.7 .
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ناحية أخرى ،فإهنا تساعد عىل تنفيذ الربامج واملناريع احلكومية بكفاءة واقتصادية
وفعالية .أخري ًا ،فإهنا تؤدي إىل توصيل املخرجات املستهدفة إىل املواطنني وترشيد
اإلنفاق العام .وعىل الرغم من مزايا امليزانية التعاقدية ،فإنه يؤخذ عليها غياب
املعلومات يف قطاع احلكومة أو عدم دقتها مثل أسعار السوق احلالية وعدم وجود
دراسات جدوى للمناريع والربامج احلكومية.

املطلب الثاين
أسلوب امليزانية العامة املطبق يف دولة اإلمارات
عىل غرار غريها من دول اخلليج العريب ،ظلت دولة اإلمارات العربية املتحدة وفية
مليزانية البنود حتى عام  ،2001حيث بدأ التفكري والتخطيط للتحول إىل ميزانية الربامج
واألداء .ففي هذا العام صدر قرار ملجلس الوزراء أكد فيه عىل خطة تطوير النظام املايل
للدولة ،والتي من بينها :تطبيق ميزانية الربامج واألداء خالل السنتني القادمتني ،إعطاء
صالحية أكرب للوزارات وفق خطة متدرجة وحسب خطة تنفيذ ميزانية الربامج واألداء
املقرتحة ،وتفويض وزارة املالية والصناعة يف االستعانة بخربات عاملية تساعد يف تطوير
النظام املايل بالدولة وتطوير أنظمة املعلومات وربطها بالنظام املايل للدولة ،وإنناء
وحدات حسابية متكاملة يف الوزارات وترسيع إجراءات النظام املايل ،واالستمرار يف
تنفيذ نظام اجلودة وربطه مع خطة تطوير النظام املايل للحكومة االحتادية(.)17
لقد أكد وزير املالية والصناعة عىل رضورة األخذ بمبدأ التخطيط املايل لدى
الوزارات واجلهات االحتادية وإعداد املوازنات وفق برامج وأهداف عىل أن تتم إعادة
النظر يف إدارة املرصوفات وترتيب األولويات مما يساعد يف حتقيق تلك األهداف،
وذلك من خالل توضيح ملخص األهداف وتكلفة الربامج واملناريع والتي يمكن
( )17انظر يف تفصيل ذلك قرار جملس الوزراء رقم  1/631لسنة .2001
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قياس أدائها وأولويات تنفيذها ،وملخص أسباب الزيادات املطلوبة وأسباب استمرار
رصف بعض املرصوفات اجلارية ،ومقرتحات زيادة فاعلية وكفاءة اخلدمات احلكومية
وسبل ختفيض املرصوفات اجلارية ،وملخص أهم مؤرشات ومقاييس األداء و اإلنجاز
وذلك لتحقيق أهداف الوزارة ).(18
ولقد تأكد تبني دولة اإلمارات ألسلوب ميزانية الربامج واألداء مع صدور القانون
االحتادي رقم ( )23لسنة  2005ومن بعده املرسوم بقانون احتادي رقم 2011/8
حيث قررا اتباع قواعد إعداد امليزانية وفق ًا مليزانية الربامج واألداء ،حيث يتم ربط اعتامد
ميزانية الوزارات واجلهات بالربامج التي ستقوم بتنفيذها خلدمة املجتمع موضحا هبا
خمرجات هذه الربامج ومقاييس األداء هلا ومع االلتزام بمبدأ توازن امليزانية وذلك
اعتبار ًا من ميزانية السنة املالية .2005
واتساق ًا مع أسلوب ميزانية الربامج الذي تتبعه دولة اإلمارات ،جتدر اإلشارة إىل أن
اجلهات االحتادية التي تنملها امليزانية العامة وامليزانيات املستقلة امللحقة تتوىل
التقديرات املبدئية لنفقاهتا وإيراداهتا يف ضوء اخلطط والربامج املعتمدة يف اتفاقية
الربامج وذلك حسب الربنامج الرئييس والربنامج الفرعي ،والباب والبند .هلذا فإن
القانون االحتادي يف شأن إعداد امليزانية العامة قد فرض عىل اجلهات االحتادية أن
تضمن مرشوع ميزانيتها األسس والعوامل التي بنت عليها تقديرها .كام ألزم تلك
اجلهات أيض ًا أن تضع يف اعتبارها ،عند إعدادها لرباجمها وخططها ومؤرشات أدائها،
اخلطة االسرتاتيجية املعتمدة من جملس الوزراء ويف حدود سقف امليزانية املعتمدة.
من ناحية أخرى ،فإن املرشع االحتادي قد فرض عىل اجلهات االحتادية عند إعدادها
ملرشوع ميزانيتها التنسيق مع وزارة املالية بتحقيق املتطلبات اآلتية:
( )18انظر التعميم رقم  4لسنة  2002اخلاص بإعداد ميزانية عام .2003
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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 .1االلتزام بتطبيق نظم وإجراءات التخطيط وحتليل الربامج الرئيسية
والفرعية واملرشوعات الرأساملية حسب القواعد الصادرة من الوزارة.
 .2إدارة املوارد املالية بكفاءة وفعالية.
 .3االلتزام بالربامج املعتمدة واحلصول عىل موافقة مسبقة من الوزارة قبل
التوسع يف أية برامج قائمة أو وضع برامج جديدة.
 .4التزام اجلهات االحتادية عند اقرتاح إنناءات قيد املرشوعات بتقديم
االعتامدات املالية املطلوبة الستكامل إنناءات قيد هذه املرشوعات ،كام
يتعني عليها أن تقدم بالنسبة للمرشوعات اجلديدة وثيقة ملكية األرض
املخصصة للمرشوع معتمدة قانون ًا ودراسة جدوى للمرشوع واملخطط
التصميمي املقرتح له والربنامج الزمني لتنفيذه والتكاليف املالية الرأساملية
والتنغيلية له ،باإلضافة إىل أية متطلبات أخرى وفق ًا للتعاميم الصادرة يف
هذا النأن من الوزارة أو من اجلهات املختصة( .)19تقوم هذه اجلهات بعد
ذلك بتقديم مرشوعات ميزانياهتا إىل الوزارة يف املوعد املحدد يف التعميم
الذي يصدر يف هذا النأن متضمنة مقاييس األداء ومؤرشات الكفاءة.
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهة االحتادية املنفذة تقرتح االعتامدات املالية املطلوبة
ملرشوعات االستكامل املدرجة بامليزانية العامة وامليزانيات املستقلة امللحقة للسنة املالية
املعدة عنها امليزانية ،وذلك بالتنسيق مع الوزارة(.)20
من ناحية أخرى ،صدر قرار جملس الوزراء رقم ( )1/181لسنة  2008وقرار
املجلس الوزاري للخدمات رقم ( )1/73لسنة  2009بنأن إعداد مرشوع ميزانيات
( )19انظر املواد  9-7من الالئحة التنفيذية للقانون ،وانظر أيض ًا املواد  17-14من املرسوم بقانون احتادي رقم
.2011/8
( )20املادة  18من املرسوم بقانون احتادي .2011/8
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خطط متوسطة املدى ثالثية السنوات ( )2013 – 2011وفق ًا ملبادئ نظام امليزانية
الصفرية .واهلدف هو حتديث إجراءات إعداد امليزانية العامة لالحتاد وتطوير منهج
امليزانية واإلجراءات يف احلكومة االحتادية .ويتضمن إعداد مرشوع امليزانية وفق ًا خلطة
متوسطة املدى ثالثية السنوات والتي تتطلب توزيع املوارد املالية خالل السنوات
الثالث القادمة ،حيث إن مدى الثالث سنوات يسمح بمزيد من النفافية فيام يتعلق
باألسباب وآثارها ،وتوفري جمال لتخصيص املوارد املالية بصورة أفضل ،كام أن من بني
األهداف زيادة األفق الزمني الذي يمنح اجلهات االحتادية فرصة الرتكيز عىل اإلنفاق
املخطط له ،ويسهل من إجراءات التحديث والتجديد السنوية ،عالوة عىل متكني
الوزارات واجلهات احلكومية من ربط األهداف االسرتاتيجية والتنغيلية بامليزانية
بسهولة ووضوح وعىل مدى زمني أطول بحيث يكون لدى احلكومة االحتادية تصور
أفضل عن احلاجات التمويلية املجمعة خالل أفق زمني أطول.
نخلص مما سبق إىل أن ميزانية دولة اإلمارات العربية املتحدة تقوم عىل أساس ما
يسمى بميزانية الربامج واألداء باإلضافة إىل امليزانية الصفرية ثالثية املدة .حيث تتكون
ميزانية اجلهة االحتادية من برامج رئيسية وفرعية طبق ًا هليكل الربامج املعتمدة لكل جهة
واملتضمن كافة األننطة املؤدية إىل حتقيق أهدافها .وتنقسم ميزانية كل برنامج رئييس
أو فرعي إىل أبواب وبنود طبق ًا لدليل تصنيف امليزانية العامة لالحتاد من اهليكل املوحد
للحسابات .ونعني بالربامج وسائل إنتاج املخرجات أو اخلدمات التي تقدمها
وحتددها اجلهات االحتادية ،أما األننطة فهي املهام واألعامل التي تؤدهيا اجلهة االحتادية
والتي جتتمع مع ًا لتكون برناجم ًا ولتنتج خمرج ًا أو خدمة حتددها اجلهة االحتادية بالتنسيق
مع وزارة املالية وفق ًا لضوابط معينة ويف حدود السقف املايل .ويعد النناط هو الوحدة
األساسية التي يتم التعامل معها حسابي ًا.

[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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إن تبني دولة اإلمارات ألسلوب ميزانية الربامج واألداء يأيت يف إطار تنسيق
السياستني االقتصادية واملالية .فمن املالحظ أن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني امليزانية العامة
والسياسة االقتصادية ،فالبيانات التي تتضمنها امليزانية العامة ما هي إال انعكاس
لألهداف والربامج املرصودة يف اخلطة االقتصادية.

املبحث الثاين
قواعد امليزانية العامة يف الترشيع االحتادي
استقر الفقه املايل – الكالسيكي واحلديث – عىل أن إعداد املوازنة العامة خيضع
ملجموعة من القواعد تسهل عىل السلطة الترشيعية مهمة القيام برقابة احلكومة ،كام
تضمن من ناحية أخرى شفافية األننطة املالية وجتنب التبذير والفساد اإلداري .و تلك
القواعد هي :الوحدة ،والعمومية ،والسنوية وأخري ًا التوازن .إن اهلدف من هذا املبحث
هو تسليط الضوء عىل مدى استيفاء الترشيعات االحتادية للقواعد واملبادئ األساسية
للميزانية العامة وبيان مدى توافق هذه القواعد مع ميزانية الربامج واألداء التي تطبقها
دولة اإلمارات العربية املتحدة .وسنتوىل رشح كل مبدأ من هذه املبادئ يف مطلب
مستقل ،موضحني يف كل مطلب مدى استيفاء الترشيع االحتادي للقواعد املذكورة
وذلك كام ييل:
املطلب األول :وحدة امليزانية العامة.
املطلب الثاين :سنوية امليزانية العامة.
املطلب الثالث :عمومية امليزانية العامة.
املطلب الرابع :توازن امليزانية العامة.
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املطلب األول
وحدة امليزانية العامة
سنعرض هلذا املطلب من خالل ثالثة فروع:
الفرع األول :مفهوم ومربرات قاعدة وحدة امليزانية العامة.
الفرع الثاين :االستثناءات الواردة عىل قاعدة وحدة امليزانية العامة.
الفرع الثالث :موقف املرشع االحتادي من قاعدة وحدة امليزانية العامة.

الفرع األول
مفهوم ومربرات قاعدة وحدة امليزانية العامة
تعني هذه القاعدة رضورة إدراج مجيع النفقات واإليرادات العامة يف وثيقة واحدة
هي امليزانية العامة للدولة .فوحدة امليزانية العامة هي قاعدة تنظيمية تسمح بإعطاء
فكرة عامة عن الربنامج املايل للحكومة لعام مقبل ،و كذلك تقييم األمهية النسبية
لإليرادات والنفقات العامة و إظهار مدى التوازن بينهام(.)21
ويف الواقع ،فإن هناك مربرين لتلك القاعدة أحدمها مايل واآلخر سيايس .فاملربر املايل
يتجىل يف كون هذه القاعدة تساعد عىل إظهار احلالة املالية للدولة بمجرد النظر إىل وثيقة
امليزانية العامة .كذلك فإهنا تساعد عىل فهم أهداف واسرتاتيجية الدولة يف املجاالت
املختلفة االقتصادية واالجتامعية والثقافية .أما عن املربر السيايس ،فإن وحدة امليزانية من
شأهنا أن تيرس عىل السلطة الترشيعية أمر اعتامد ورقابة تنفيذ احلكومة امليزانية العامة .ومع
ذلك ،فإن مبدأ وحدة امليزانية ال يعني إال بإدراج نفقات وإيرادات اإلدارة املركزية للدولة،
وبالتايل فإن امليزانية ال تنمل إيرادات ونفقات املحليات وهيئات التأمني االجتامعي.

(21)Euzeby, A. et Herschtel, M., (1990), “Finances Publiques: une approche economiaue,.
Dunod, p. 44.
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]

17

229

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 5

[القواعد األساسية للميزانية العامة في ضوء التشريعات االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة]

الفرع الثاين
االستثناءات الواردة عىل قاعدة وحدة امليزانية العامة
وإذا كانت وحدة امليزانية هي املبدأ العام ،فإنه مع ذلك توجد بعض االستثناءات
التي فرضتها الرضورة العملية .هلذا ،فقد تطلب الواقع العميل اخلروج عن هذه
القاعدة يف عدد من احلاالت مثل امليزانية امللحقة واحلسابات اخلاصة للخزانة وامليزانية
غري العادية واالعتامدات التكميلية وامليزانية املستقلة (.)22
وتعترب املوازنة غري العادية أكثر األشكال أمهية وخروج ًا عىل مبدأ وحدة امليزانية.
فهي بالفعل موازنة مستقلة عن املوازنة العامة و تتضمن نفقات استثنائية ووقتية ،كام
حيدث يف وقت احلروب والكوارث الطبيعية ،ويتم الوفاء هبا من خالل إيرادات غري
عادية كالقروض مثالً .ويف الواقع ،فإن فكرة امليزانية غري العادية يف طريقها اآلن إىل
االندثار حيث إن نفقات االستثامر ،والتي تعد عنرص ًا رئيسي ًا يف مثل هذه املوازنات،
أصبحت تعد من النفقات العادية(.)23
أما النكل االستثنائي اآلخر األكثر شيوع ًا فهو امليزانية املستقلة ،وهي ميزانية
خاصة ببعض النخصيات االعتبارية املستقلة مثل املرافق التجارية والصناعية والتي
منحت النخصية املعنوية إلعطائها الفرصة كي تعمل بسهولة ويرس وفق ًا لقواعد
السوق مثله يف ذلك مثل املرشوعات اخلاصة .وبالتايل يتم إبعادها عن التعقيدات املالية
واإلدارية التي يتم فرضها عىل املرافق العامة.
ويربر اخلروج عىل وحدة امليزانية وإنناء موازنات مستقلة ،الرغبة يف تطبيق القواعد
املتعلقة بالنناط اخلاص عىل املرفق بدالً من القواعد احلكومية أو الرغبة يف معرفة مدى
(22) Delbez, L., (1955), “Elements de Finances Publiques”,.A. Pedone, pp. 33-38.
(23) Duverger, M. (1988), “Finances Publiques”, Presses Universitaires de France, Paris, p.
329. 1
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ربحية املرفق بمقارنة نفقاته مع إيراداته ،وقد يرجع السبب أيض ًا إىل حرص احلكومة
عىل عدم حتمل أعباء مالية بالنسبة إىل هذه املرافق والوصول إىل هذا عن طريق معرفة
نفقاته وإيراداته مع ضغط النفقات إذا جاوزت اإليرادات(.)24
وتتنابه امليزانية املستقلة مع املوازنة امللحقة يف كوهنا موازنة خاصة باخلدمات ذات
اإلدارة التجارية ،إال أهنا ختتلف عنها من ناحيتني:
أوالً :تظهر كرقم واحد يف امليزانية.ثاني ًا :ال حتتاج إىل موافقة الربملان وال تنرش يف اجلريدة الرسمية .وهذا هو ما حيدثيف فرنسا ،أما يف مرص فإهنا تعد بواسطة السلطة التنفيذية ،والبد من عرضها واملوافقة
عليها بواسطة السلطة الترشيعية.

الفرع الثالث
موقف املرشع االحتادي من قاعدة وحدة امليزانية العامة
عىل صعيد القانون االحتادي ،فإن املرشع اإلمارايت قد أجاز للهيئات واملؤسسات
العامة أن يكون هلا – من خالل نص خاص – ميزانية مستقلة ،وذلك عىل أن حيدد
القانون مدى الصلة املالية بني هذه امليزانية وامليزانية العامة للدولة( .)25كام يقيض
القانون االحتادي أيض ًا بأنه وبعد انتهاء الوزارة من مناقنة ودراسة تقديرات اإليرادات
واملرصوفات اخلاصة باجلهات االحتادية املختلفة فإهنا تعد مرشوع امليزانية العامة
وامليزانيات املستقلة امللحقة ومرشوع قانون ربطهام وفق ًا للربامج الرئيسية والفرعية
املعتمدة حسب األبواب طبق ًا لدليل تصنيف امليزانية العامة من هيكل احلسابات

( )24انظر :د .أمحد جامع" ،)1975( ،فن املالية العامة" ،اجلزء الثاين ،دار النهضة العربية ،ص .329-328
( )25انظر املادة ( )2من القانون االحتادي رقم  23لسنة .2005
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املوحد(.)26
لقد أكد املرشع عىل إمكانية وجود ميزانية لبعض اهليئات املستقلة امللحقة ولكن
رشيطة أن تلتزم هذه اجلهات باآليت:
 .1اهليكل املوحد للحسابات الصادر عن جملس الوزراء.
 .2تقديم ميزانيتها للوزارة العتامدها ضمن قانون ربط امليزانية العامة يف املوعد
الذي يصدره الوزير وفق ًا ألحكام القانون(.)27
نخلص مما سبق إىل أن الترشيع االحتادي قد تبنى قاعدة وحدة امليزانية ،دون أن يغلق
الباب أمام وجود بعض االستثناءات املرشوطة املتمثلة يف وجود ميزانيات مستقلة
ليتامشى ذلك مع مبدأ تدخل الدولة من خالل بعض املرشوعات واملرافق االقتصادية
التي حتتاج إىل إدارة مالية خمتلفة عن بقية املرافق العامة.

املطلب الثاين
سنوية امليزانية العامة
سنعرض هلذا املوضوع يف ثالثة فروع:
الفرع األول :مفهوم قاعدة سنوية امليزانية العامة.
الفرع الثاين :اخلروج عيل قاعدة سنوية امليزانية العامة.
الفرع الثالث :موقف املرشع االحتادي من قاعدة سنوية امليزانية العامة.

( )26انظر املادتني  14و  15من الالئحة التنفيذية لقانون إعداد امليزانية ،وانظر املواد  22-20من القانون
.2011/8
( )27انظر املادة ( )2من املرسوم بقانون احتادي رقم  8لسنة .2011
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الفرع األول
مفهوم قاعدة سنوية امليزانية العامة
تعني قاعدة السنوية رضورة إعداد واعتامد امليزانية العامة كل عام .فتوقع اإليرادات
والنفقات العامة وكذلك التصديق عليها من قبل السلطة الترشيعية ال تكون صاحلة إال
ملدة عام .وكذلك ،فإن تنفيذ امليزانية العامة ،أي دفع النفقات وحتصيل اإليرادات ،جيب
أن يتم خالل العام الذي أجيزت له هذه املوازنة.
وختتلف بداية السنة املالية من دولة إىل أخرى .ففي فرنسا تبدأ السنة املالية مع بداية
السنة امليالدية ،أي يف  1يناير وتنتهي ىف 31ديسمرب ،وتبدأ يف السويد من أول يوليو،
أما يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإهنا تبدأ من أول اكتوبر( .)28ويف مرص ،تبدأ السنة
املالية من أول يوليو وتنتهي يف آخر يونيو من كل عام .ويصدر الوزير قبل هناية السنة
املالية قرار ًا أو تعمي ًام مالي ًا حيدد فيه قواعد ومواعيد إقفال احلسابات وإعداد احلساب
اخلتامي عن هذه السنة .ويتعني إقفال الفرتات املحاسبية بحد أقىص يف اليوم اخلامس
عرش من النهر التايل.

الفرع الثاين
اخلروج عىل قاعدة سنوية امليزانية العامة
إن تطور املالية احلديثة ،واتساع نناط الدولة االقتصادي استدعى اخلروج عىل مبدأ
السنوية يف بعض احلاالت كالتزامها بالقيام بمرشوعات استثامرية ضخمة ال يمكن
تنفيذها إال عىل مدار عدة سنوات ،فام هي إذ ًا الطريقة التي يتم هبا اعتامدها مالي ًا؟ هناك
طريقتان لذلك :القانون بربنامج واالعتامد باالرتباط .وسنلقى الضوء عىل هاتني
الطريقتني.
(28) Euzeby, A. et Herschtel, M., “Finances Publiques: une approche economiaue”, op. cit., p. 45.
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أوالً :القانون بربنامج:
وتقتيض هذه الطريقة قيام الربملان بالتصديق عىل الربنامج املايل الذي تقدمه
احلكومة من أجل تنفيذ املرشوعات االستثامرية الكربى ،كإنناء جرس أو شق أحد
الطرق و ذلك بصفة مستقلة عن املوازنة العامة .ويتم حتديد املبلغ الكيل املتوقع إنفاقه
يف الربنامج املايل ،ويوزع عىل عدد معني من السنوات هي مدة تنفيذ هذا املرشوع ،ثم
يتم إدراج املبلغ املخصص إنفاقه يف كل عام يف موازنة السنة املالية اخلاصة هبا.
وخيتلف هذا عن النظام املوجود يف فرنسا و يسمى الترصيح بربنامج .وهنا تظل
إجازة هذا الربنامج صاحلة بدون قيد زمني ،ولكنها ختضع لبعض التعديالت لألخذ
يف احلسبان بعض االعتبارات الفنية أو بسبب التغري يف األسعار .وجيب أن ينصب
اعتامد الربملان يف هذا الربنامج عىل مرشوع استثامري واحد مثل إنناء طريق أو
مستنفى(.)29
ثاني ًا :االعتامد باالرتباط:
ويتم بمقتىض هذه الطريقة رصد النفقات الكلية املتوقعة للمرشوع يف موازنة السنة
األوىل .ويتيح هذا الفرصة للحكومة يف حق تقرير نفقات املرشوع من الوجهة القانونية
واالرت باط هبا مع القائمني عىل تنفيذه ،وذلك دون دفعها كلية ،إذ يتم فقط دفع جزء
من تكاليف املرشوع يوازي نفقة اجلزء املتوقع تنفيذه منه خالل السنة املالية األوىل ،ثم
يدرج يف موازنة كل سنة من السنوات الالحقة تكاليف اجلزء املنتظر تنفيذه يف كل
منها(.)30

(29) Euzeby, A. et Herschtel, M., “Finances Publiques: une approche economique”, op. cit., p. 46.

( )30انظر :د.السيد عطية عبد الواحد" ،)2000( ،مبادئ و اقتصاديات املالية العامة" ،دار النهضة العربية،
ص .1284
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وإذا كان ما سبق يمثل اخلروج عن قاعدة السنوية لفرتة تطول عن عام ،فإنه من
املتصور أيض ًا اخلروج عن قاعدة سنوية املوازنة لفرتة تقل عن سنة .فقد تقتيض ظروف
الدولة تقصري فرتة امليزانية العامة كام هو يف حالة احلروب والثورات وحاالت تغيري
مواعيد بداية وهناية امليزانية.

الفرع الثالث
موقف املرشع االحتادي من قاعدة سنوية امليزانية العامة
تبدأ السنة املالية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أول يناير وتنتهي يف 31
ديسمرب من كل عام(.)31
من ناحية أخرى ،فإن املرسوم بقانون احتادي رقم  2011/8قد نص عىل أنه جيوز
بقرار من جملس الوزراء تكليف كافة اجلهات االحتادية بإعداد مرشوع ميزانية خطة
متوسطة املدى ،حيدد عدد سنواهتا قرار جملس الوزراء ،عىل أن تتضمن تقديرات
اإليرادات واملرصوفات لكل سنة عىل حدة ،ويصدر قرار اعتامدات هذه امليزانية من جملس
الوزراء (انظر املادة الرابعة) .ويفهم من هذا النص أنه يمكن إعداد ميزانية ألكثر من سنة
بقرار من جملس الوزراء برشط أن تتضمن تقديرات نفقات وإيرادات كل سنة عىل حدة.
وهذا ما حدث فعلي ًا ،حيث تم إعداد ميزانية صفرية متوسطة عىل مدى سنوات ثالث
 ،2013-2011ووضعت ميزانية لكل سنة عىل حدة عىل أساس الربامج واألداء.
ويساعد ذلك عىل حسن التخطيط واإلدارة املالية للربامج املتوسطة وطويلة األجل.
يف ضوء ما سبق أتت نصوص القانون االحتادي عىل قدر من املرونة لتوائم بني
أسلوب ميزانية الربامج والتي قد حتتاج تنفيذها إىل أكثر من عام وبني رضورة التّقيد
( )31انظر املادة ( )3من القانون االحتادي رقم  23لسنة  2005يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب
اخلتامي.
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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بمبدأ سنوية امليزانية .وعىل سبيل املثال ،فإنه ال جيوز ألي جهة احتادية إبرام عقد يرتتب
عليه التزام مايل جياوز السنة املالية التي أبرم فيها إىل سنة أو سنوات مقبلة إال بإذن مسبق
وموافقة رصحية من الوزارة .ويستثنى من ذلك عقود اإلنناءات قيد التنفيذ استناد ًا
لقيمة الكلفة الكلية للمرشوع املنصوص عليها يف امليزانية العامة للدولة عىل أن يتم
التقيد عند الرصف عىل املرشوع أثناء السنة باالعتامدات املالية املخصصة له يف امليزانية
عن هذه السنة .ومع ذلك جيوز للوزارة بناء عىل طلب اجلهة االحتادية إضافة بند جديد
غري مدرج هبيكل احلسابات املوحد (دليل تصنيف امليزانية العامة) وتدعيمه مقابل
اعتامدات غري مستخدمة يف سائر بنود ذات الباب باستثناء اعتامدات البنود املحظور
النقل منها( .)32ومع ذلك فإنه جيوز االرتباط بالتكلفة اإلمجالية للمرشوعات الرأساملية
املنصوص عليها يف امليزانية العامة ،عىل أن يتم التقيد عند الرصف عىل املرشوع أثناء
السنة املالية باالعتامدات املالية املخصصة له يف امليزانية عن هذه السنة(.)33
نخلص إذ ًا إىل القول بأن اخلروج عىل مبدأ السنوية ينطبق عىل أسلوب ميزانية
الربامج فاملرشوعات أو الربامج وإن كان تنفيذها يمتد ألكثر من سنة مالية ،إال أنه يتم
متويلها وتنفيذ األننطة املستهدفة خالل السنة املالية.

املطلب الثالث
عمومية امليزانية العامة
سنعرض لقاعدة عمومية امليزانية العامة من خالل فرعني عىل النحو اآليت:
الفرع األول :مفهوم ومبادئ قاعدة عمومية امليزانية العامة.
الفرع الثاين :موقف املرشع اإلمارايت من قاعدة عمومية امليزانية العامة.

( )32انظر املادتني  24و  25من الالئحة التنفيذية.
( )33انظر املادة  34من املرسوم بقانون .2011/8
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الفرع األول
مفهوم ومبادئ قاعدة عمومية امليزانية العامة
يقصد بمبدأ عمومية امليزانية تسجيل مجيع النفقات العامة ومجيع اإليرادات العامة
كل منهام يف بند مستقل يف املوازنة العامة دون أن يكون هناك ارتباط بينهام .
()34

ويتضح من التعريف السابق أن قاعدة العمومية ختتلف عن قاعدة الوحدة يف أن
الثانية تقتيض تسجيل كافة النفقات واإليرادات العامة يف وثيقة واحدة هي املوازنة
العامة وليس يف عدة موازنات حيث إن تلك القاعدة حتظر فكرة تعدد املوازنات .أما
قاعدة العمومية ،فتحظر إحداث مقاصة بني النفقات واإليرادات العامة بحيث
تظهرها يف النهاية يف شكل مبالغ صافية .وهلذا السبب فإن قاعدة عمومية املوازنة يطلق
عليها أيض ًا قاعدة الناتج اإلمجايل(.)35
وتظهر أمهية قاعدة عمومية املوازنة يف أهنا تسهل سلطة الربملان يف رقابة السلطة
التنفيذية عند قيامها بتحصيل اإليرادات أو دفع النفقات .فإدراج املبالغ الصافية فقط
يف امليزانية العامة من شأنه أن يعطي اإلدارة فرصة لزيادة النفقات العامة مما يفتح الباب
أمامها للتبذير وإخفاء نفقاهتا وراء إيراداهتا.
ومع هذا فإن هذه القاعدة ال تسمح باإلحاطة بالتكلفة الصافية للخدمات ،كام أهنا
ال تنجع رؤساء املرافق عىل إجراء حتسينات للخدمات التي تقدمها هذه املرافق
للحصول عىل إيرادات صافية ،وذلك لسابق علمهم بأن مرافقهم لن تستفيد مبارشة
من هذه الزيادة ألنه سيتم توريدها إىل اخلزانة العامة(.)36

(34) Paysant, A., “Finances Publiques”, op. cit., p. 5.
(35) Duverger, M. “Finances Publiques”, op. cit., p. 359.
(36) Gaudement, P. M. (1970), “Precis de Finances Publiques”, Montchrestien, Paris, p. 333.
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مرة أخرى ،فإن تطور دور الدولة وتدخلها يف النناط االقتصادي واالجتامعي -
الذي يتطلب بطبيعته تبني منهج يتالءم مع طبيعة هذا الدور اجلديد ،و يتعارض مع
مبادئ اإلدارة العامة – قد يؤدي يف النهاية إىل عدم احرتام قاعدة العمومية.
تستند قاعدة عمومية املوازنة إىل مبدأين مها :مبدأ عدم ختصيص اإليرادات ومبدأ
ختصيص االعتامدات.
أوالً :مبدأ عدم ختصيص اإليرادات:
ويقصد هبذا املبدأ حظر ختصيص إيرادات حمددة لتمويل نفقات معينة تقوم هبا
اإلدارة .فال يمكن إحداث مقاصة بني إيراد ما ونفقة معينة أو إجراء أي ارتباط بينهام
بصورة أو بأخرى .وعىل الرغم من أمهية هذا املبدأ يف احلفاظ عىل املال العام وحسن
إدارته ،فإنه ال خيلو من بعض النقائص منها عدم تناسبه مع إدارة بعض املرافق ذات
الصبغة التجارية والصناعية.
ثاني ًا :مبدأ ختصيص االعتامدات:
ونعني هبذا املبدأ عدم قيام السلطة الترشيعية باعتامد النفقات العامة بصفة إمجالية،
وإنام بصورة مفصلة وفق ًا لألوجه املختلفة الستعامهلا .وتسمح هذه القاعدة للربملان
بمراقبة حسن توزيع السلطة التنفيذية لالعتامدات عىل وجوه إنفاقها املتنوعة بحيث
حتقق أكرب منفعة للمواطنني ،األمر الذي يدفع السلطة التنفيذية إىل جتنب البذخ يف
اإلنفاق .ومع ذلك ،فإن اإلغراق يف التفصيل يف عرض أوجه االعتامدات العامة قد
يؤدي إىل تقييد السلطة التنفيذية يف تسيري املرافق العامة.
وإذا كانت القاعدة العامة هي ختصيص االعتامدات ،فإن هذه القاعدة تسمح بوجود
بعض االستثناءات لدواعي اقتصادية واجتامعية ،فمث ً
ال يمكن املوافقة عىل بعض
االعتامدات بصفة إمجالية متى كانت خمصصة ملواجهة نفقات غري متوقعة.
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الفرع الثاين
موقف املرشع اإلمارايت
من قاعدة عمومية امليزانية العامة
ويف حالة دولة اإلمارات ،فقد أكد القانون اإلمارايت عىل هذه القاعدة حيث نص
عىل أن ختصص مجيع إيرادات الدولة لتغطية مجيع نفقاهتا العامة ،وال جيوز ختصيص
إيراد معني لتغطية نفقة معينة( .)37كام أكّدت عىل ذلك أيض ًا املادة السابعة من املرسوم
بقانون احتادي  2011/8حيث ألزمت هذه املادة اجلهات االحتادية بتوريد إيراداهتا
املحصلة إىل حساب اخلزانة املوحد ،مع عدم جواز ختصيص إيراد معني لتغطية
مرصوف معني إال بعد موافقة جملس الوزراء ،وذلك فيام عدا اإلعانات واهلبات
واالعتامدات املالية املخصصة للجهات اخلدمية املستقلة لغرض معني.
وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة يف القانون االحتادي ،فإن ثمة استثنا ًء أورده

القانون يف مادته اخلامسة .فقد أجاز هذا القانون للجهات ذات النخصية االعتبارية
وامليزانية املستقلة امللحقة ختصيص إيراد معني من إيراداهتا بعد قيده يف امليزانية ملواجهة
مرصوف معني بذاته ،وال ينمل هذا التخصيص االعتامدات التي تدرج سنوي ًا لتلك
اجلهات يف امليزانية العامة.
من ناحية أخرى ،فإن هناك استثنا ًء آخر أورده املرشع االحتادي عىل هذا املبدأ،
وذلك حتسب ًا ملواجهة الظروف الطارئة واالحتياجات غري املتوقعة وغري املدرجة ضمن
بنود امليزانية األخرى ،فإن الوزارة تقدر وتدرج مبلغ ًا لالحتياطي اخلاص أو ما يسمى
باملرصوفات الطارئة(.)38
( )37انظر املادة ( )4من القانون االحتادي.
( )38من ناحية أخرى فإنه يفهم أيض ًا خروج املرشع االحتادي عن مبدأ ختصيص االعتامدات من املادة  40من
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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أخري ًا ،فإنه وحتى تتمكن الوزارة من متابعة تنفيذ الربامج املمولة يف إطار امليزانية
العامة ،فإنه يتعني عىل اجلهات االحتادية تقديم تقارير دورية للوزارة حسب التعميم
والنموذج املعد هلذا الغرض .ومن أمثلة هذه التقارير:
أوالً :التقارير املالية :وتنمل تقارير مالية ربع سنوية وتقارير سنوية حيث تلتزم
اجلهة االحتادية بتقديم تقرير مايل عن إيراداهتا ومرصوفاهتا الفعلية خالل هذه الفرتات.
ثاني ًا :تقارير األداء :تتقدم اجلهة االحتادية بتقارير نصف سنوية وسنوية عام تم تنفيذه
من خمرجات ومؤرشات األداء التي سبق االتفاق بنأهنا عن الفرتة املالية املعنية.

املطلب الرابع
توازن امليزانية العامة
سنعرض هلذه القاعدة يف فرعني :األول يتناول مفهوم وتطور قاعدة توازن امليزانية،
بينام يناقش الثاين موقف املرشع االحتادي من هذه القاعدة.

الفرع األول
مفهوم وتطور قاعدة توازن امليزانية العامة
يقصد بتوازن امليزانية تعادل احلجم الكيل لإليرادات العامة التي تقوم السلطة
التنفيذية بتحصيلها مع احلجم الكيل للنفقات العامة التي تقوم هذه السلطة بدفعها.
ونعني باإليرادات العامة هنا املوارد العادية فقط ،أي تلك التي تتضمن حصيلة
الرضائب والرسوم واإليرادات الناجتة عن استغالل ممتلكات الدولة ،وبعبارة أخرى
الالئحة التنفيذية ،والتي قررت بأنه جيوز رصف مبالغ من االحتياطي اخلاص (املرصوفات الطارئة) مثل انتنار
األوبئة والكوارث الطبيعية واحلروب .إال أن ذلك يتطلب قيام اجلهة االحتادية بتقديم طلب للوزارة لتمويل
هذه احلاالت متضمن ًا الربامج الرئيسية والفرعية املختصة .وتقوم الوزارة بدراسة هذه االحتياجات ورفع
توصياهتا إىل جملس الوزراء الختاذ ما يراه مناسب ًا يف هذا النأن.
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فإن اإليرادات العامة هنا ال تنمل األموال التي حتصل عليها الدولة عن طريق
االقرتاض أو تلك التي حتصل عليها عن طريق خلق وسائل جديدة للدفع(.)39
أوالً :توازن امليزانية يف الفكر املايل التقليدي:
لقد اختلف مفهوم توازن امليزانية يف ظل املالية التقليدية عنه يف ظل املالية احلديثة.
ففي املالية التقليدية كان التوازن احلسايب للميزانية أمر ًا مقدس ًا ،حيث مل يكن من املقبول
اخلروج عن هذه القاعدة فالعجز أو الفائض يف املوازنة العامة مها دليالن عىل سوء
اإلدارة .ويستند مبدأ توازن امليزانية باملفهوم احلسايب عند الكالسيك عىل اعتبار مؤداه
أن اخللل يف املوازنة – سواء كان عجز ًا أم فائض ًا – هو أمر يقود يف النهاية إىل أرضار
كثرية .ففي حالة حدوث عجز يف املوازنة ،فإن هذا سوف يدفع الدولة إىل اللجوء
لالقرتاض أو لإلصدار النقدي بغرض سد هذا العجز ،وهلاتني الوسيلتني أرضارمها
االقتصادية واالجتامعية .فاالقرتاض يؤدي إىل عدم املساواة بني األجيال حيث يستفيد
أحد األجيال بمنفعة القرض بينام يتحمل جيل آخر تبعة الوفاء به .كذلك ،فإن املديونية
تؤثر بصورة سلبية عىل معدل النمو االقتصادي يف الدولة نتيجة األعباء االقتصادية
واملالية املرتتبة عىل سداد أقساط الدين وفوائده .أما بالنسبة لإلصدار النقدي ،فإن من
شأن هذه الوسيلة أن تؤدي إىل زيادة األسعار وارتفاع معدل التضخم .عىل اجلانب
اآلخر ،فإن حدوث فائض يف املوازنة قد يغري اإلدارة العامة بالتبذير ،كام أنه يعني
جتاوز السلطة التنفيذية يف فرض رضائب مغاىل فيها عىل األفراد أكثر بكثري مما تتطلبه
احلاجات الفعلية للمواطنني.
وعىل الرغم من تالؤم هذا املبدأ مع جوهر الفكر الكالسيكي والذي يمنع تدخل
الدولة يف النئون االقتصادية ،إال أن هذه القاعدة ظلت أمر ًا نظري ًا بعيد ًا عن التطبيق
( )39انظر :د.عيل لطفي ،املرجع السابق  ،ص .274
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الواقعي .ففي الفرتة من 1890حتى  1914كانت كافة املوازنات العامة تقدم وتعتمد
يف حالة توازن إال أن غالبيتها كان ينتابه العجز عند التطبيق العميل وغالب ًا ما كان العجز
كبري ًا(.)40
ونرى أن التوازن احلسايب يف ظل املالية التقليدية ،حتى وإن مل يتحقق بصورة مثالية،
فإنه كان يتالءم مع الفكر الكالسيكي الذي حظر تدخل الدولة يف األننطة االقتصادية
واالجتامعية وسجن الدولة يف إطار فكرة الدولة احلارسة التي يرتكز دورها عىل تقديم
اخلدمات األمنية والدفاعية والقضائية .فال غرو إذ ًا أن تعتنق الدولة حينئذ مبدأ أولوية
اإليرادات العامة وتقدمها عىل مبدأ أولوية النفقات العامة ليسهل مهمتها يف حتقيق
التوازن وحتديد حجم نفقاهتا يف ضوء اإليرادات املتوقع حتقيقها.
ثاني ًا :توازن امليزانية يف الفكر احلديث:
وعىل النقيض مما سبق ،فقد تغري مفهوم توازن امليزانية العامة يف الفكر احلديث
كنتيجة الزدياد تدخل الدولة يف النناط االقتصادي واالجتامعي .ويقصد بتوازن
املوازنة يف الفكر املايل احلديث التوازن االقتصادي واالجتامعي وليس التوازن
املحاسبي الذي اعتنقه الفقه الكالسيكي .فأصبح من املقبول إذ ًا السامح بوجود عجز
حماسبي طاملا أن ذلك سوف يؤدي يف النهاية إىل إحداث توازن اقتصادي واجتامعي يف
الدولة ،وهذا ما عرف حديث ًا باصطالح "التمويل بالعجز".
وقد تضافرت جمموعة من العوامل التي ساعدت عىل اندثار نظرية التوازن احلسايب
وبزوغ نظرية التوازن االقتصادي واالجتامعي .فمن الناحية الواقعية حدثت زيادة يف
النفقات العامة كنتيجة ملبدأ تدخل الدولة وزيادة نناطها االقتصادي واالجتامعي من
ناحية ،والشتعال احلروب العاملية و اإلقليمية ،وبالتايل زيادة اإلنفاق احلريب من ناحية
(40) Lacombe, M. et Vandendriessche, X., “Les Finances Publiques”,.Dalloz, 4éme édition, p. 57.
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أخرى .وترتب عىل زيادة نفقات الدولة دون أن يقابلها زيادة مساوية يف إيراداهتا أن
أصبحت املحافظة عىل مبدأ توازن املوازنة من الناحية احلسابية أمر ًا عسري ًا وليس من
اليسري تطبيقه عملي ًا .وقد دعا ذلك إىل رضورة البحث عن نظرية تتالءم مع التطور
االقتصادي والسيايس واالجتامعي لدور الدولة.
وعىل الصعيد النظري ،فقد تطور الفكر االقتصادي عقب األزمة املالية العاملية يف هناية
عرشينات القرن املايض نتيجة إلسهامات االقتصادي املنهور كينز الذى انقلب عىل
الفكر الكالسيكي .فقد أيد كينز رضورة تدخل الدولة – من خالل السياسات النقدية
واملالية – من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي يف الدولة حتى ولو أدى هذا إىل حدوث
عجز حسايب باملوازنة العامة و لقد أطلق عىل هذه النظرية اسم نظرية العجز املنظم.
وتقوم هذه النظرية عىل أساس رضورة تدخل الدولة من خالل سياستها املالية
وذلك يف حالة ما إذا أصيب اقتصادها بحالة من الركود والكساد ،بغرض إعادة
التوازن واالستقرار االقتصادي مرة أخرى( .)41ويف مثل هذه احلالة تقوم الدولة باتباع
سياسة مالية من شأهنا زيادة الطلب الفعال وبالتايل خلق فرص عاملة جديدة .بعبارة
أخرى ،فإن الدولة ستنتهج سياسة مالية ذات شقني :أحدمها يتعلق باإلنفاق العام
واآلخر باإليرادات العامة.
فمن ناحية اإلنفاق العام ،فإنه يتعني عىل الدولة زيادة إنفاقها عن طريق زيادة حجم
استثامراهتا العامة يف مرشوعات البنية التحتية (إقامة اجلسور ،وبناء املستنفيات ،وشق
الطرق ومد شبكة مواصالت إىل مناطق االستثامر…الخ) .ويؤدي مثل هذا اإلنفاق
( )41الركود  Depressionهو مصطلح اقتصادي يعني وجود بطء شديد يف معدل النمو االقتصادي يصاحبه
انخفاض حاد يف النناط االقتصادي وارتفاع كبري يف معدل البطالة .و قد شهد االقتصاد العاملي حالة من الكساد
الكبري خالل السنوات .1933-1929
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إىل زيادة الطلب من ناحية وإىل زيادة حجم االستثامر األجنبي من ناحية أخرى وكل
هذا من شأنه أن يقلل من معدل البطالة .ويف هذا اخلصوص ،فإن الدولة يمكن أن تزيد
من إنفاقها من خالل منح إعانات بطالة لغري العاملني ومساعدة املرشوعات اخلاصة
من أجل زيادة اإلنتاج وإعادة االنتعاش االقتصادي.
أما من ناحية اإليرادات العامة ،فإن عىل الدولة أن ختفض الرضائب املفروضة عىل
املواطنني ،وذلك من أجل زيادة الدخل املتاح هلم لتنجيعهم عىل زيادة اإلنفاق اخلاص
وبالتايل زيادة اإلنتاج ،كام يمكن للدولة إلغاء أو ختفيض الرضائب املفروضة عىل
املرشوعات اخلاصة.
من شأن اتباع الدولة هلذه السياسة املالية حدوث عجز منظم يف املوازنة العامة ولكن
هبدف إعادة التوازن االقتصادي واالجتامعي يف الدولة .وتقوم الدولة بتمويل هذا
العجز عن طريق اإلصدار النقدي أو عن طريق االقرتاض .وهاتان الطريقتان ال خوف
منهام متى تم استخدامهام بحرص وبطريقة فعالة تستهدف إقامة مرشوعات استثامرية
تساعد عىل عالج منكلة الكساد.
ومع هذا فإن هناك جمموعة من القيود عىل استعامل طريقة العجز املنظم إلعادة
االستقرار والتوازن االقتصادي واالجتامعي ،ومن أمهها أن يكون العجز مؤقت ًا وأن
تتم السيطرة عليه وأن تتمتع الدولة بجهاز إنتاجي مرن(.)42
وعىل صعيد قانون امليزانية اإلمارايت ،فإنه جتدر اإلشارة إىل أن املادة ( )2من املرسوم
بالقانون االحتادي  2011/8قد أقرت " ،....عىل أن يراعى توازهنا إيراد ًا ومرصوف ًا".
ويف حالة زيادة التقديرات املبدئية للمرصوفات عىل تقديرات اإليرادات املبدئية،
تقرتح الوزارة حد ًا أقىص للمرصوفات تلتزم به مجيع جهات الرصف ويعتمد من جملس
(42) Duverger, M. “Finances Publiques”, op. cit., pp. 274-276.
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الوزراء(.)43
ويفهم من هذه النصوص أن الترشيعات االحتادية اإلماراتية يف خصوص املوازنة
ال تعارض فكرة التوازن االقتصادي واالجتامعي حيث يتبني لنا أنه من املتصور وجود
جتاوز للنفقات عىل اإليرادات يف التقديرات املبدئية.

املبحث الثالث
دور ميزانية الربامج وامليزانية الصفرية
يف حتقيق توازن امليزانية االحتادية
لقد سبق أن أملحنا بإجياز إىل أن ميزانية الربامج واألداء تساهم إىل حد كبري يف جتنب
العجز ،كام أرشنا أيض ًا إىل أن دولة اإلمارات تبنت منذ  2005ميزانية الربامج كام أهنا
أعدت ميزانية صفرية متوسطة املدى للسنوات  .2013-2011ومن هنا يثور
التساؤل أوالً حول كيفية مسامهة ميزانية الربامج وامليزانية الصفرية يف ترشيد النفقات
العامة واستخدام املال العام بطريقة فعالة ،ومدى انعكاس ذلك عىل حالة امليزانية
االحتادية خالل السنوات احلديثة .إن اإلجابة عىل التساؤل األول سنودعها يف املطلب
األول ،بينام سيكون املطلب الثاين حم ً
ال لإلجابة عىل التساؤل الثاين.
املطلب األول :معاجلة عجز امليزانية يف أسلويب ميزانية الربامج وامليزانية الصفرية.
املطلب الثاين :تأثري أساليب امليزانية احلديثة يف عالج اخللل يف امليزانية االحتادية.

( )43انظر املادة  23من املرسوم بقانون احتادي رقم .2011/8
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املطلب األول
معاجلة عجز امليزانية يف أسلويب ميزانية الربامج
وامليزانية الصفرية
يسوغه
إن جلوء احلكومات إىل تبني أساليب ميزانية الربامج وامليزانية الصفرية ّ

رغبتها امللحة يف ترشيد نفقاهتا العامة واحلد من مديونيتها وحسن إدارة املال العام.
ومن هنا يثور التساؤل حول الكيفية التي تساهم هبا تلك األساليب يف احلد من عجز
امليزانية وترشيد اإلنفاق العام .من هذا املنطلق سنقسم هذا املطلب إىل فرعني :الفرع
األول يناقش دور ميزانية الربامج يف احلد من عجز امليزانية ،بينام يتناول الفرع الثاين
دور امليزانية الصفرية يف مواجهة منكلة العجز.

الفرع األول
دور ميزانية الربامج يف احلد من عجز امليزانية
إن من أهم املزايا التي ينطوي عليها أسلوب ميزانية الربامج هو مسامهة هذا النوع
من امليزانيات يف احلد من عجز املوازنة .فميزانية الربامج هتدف إىل رفع كفاءة اإلدارة
احلكومية وتقييم األننطة املنجزة وإخضاعها للرقابة للتأكد من حتقيقها لألهداف
والربامج املستهدفة.
لقد تبنت دولة اإلمارات قبل عام  2005ولفرتة طويلة من الزمن أسلوب ميزانية
البنود بام له من سلبياته التي تنعكس عىل حالة امليزانية .فتقديرات ميزانية البنود ال
هتدف إىل متويل برامج حمددة ،وإنام هتتم فحسب بتخصيص النفقات للجهات
احلكومية ليتم الرقابة عليها للتأكد من صحة إنفاق االعتامدات املالية تبع ًا ملا هو مدرج
يف امليزانية ووفق ًا للقوانني واللوائح .وكنتيجة لذلك ،فإنه ال يمكن للوحدات احلكومية
أن تتجاوز االعتامدات املدرجة بميزانية البنود إال بعد احلصول عىل ترخيص من
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اجلهات املعنية .إن ميزانية البنود ال ترتكز عىل فلسفة حسن ختصيص املوارد املالية وإنام
تقوم عىل نظرة كالسيكية لتوزيع النفقات بحسب طبيعتها .هلذا ،فإن حدوث عجز يف
امليزانية يف ظل هذه الظروف يعد أمر ًا متوقع ًا طاملا أن االعتامدات وضعت بغري ختطيط
وعىل غري هدى ،السيام أن هذا األسلوب من امليزانيات يفتقد إىل وسائل حتليل
التكلفة-العائد ،والتي يتم عىل هدهيا توزيع االعتامدات عىل أوجه اإلنفاق املختلفة .إن
ميزانية البنود تفتح الباب من ناحية أخرى لتبذير املال العام وإنفاقه عىل نحو ال خيلو
من اإلرساف يف حالة اقرتاب السنة املالية من هنايتها دون أن يتم إنفاق بعض
االعتامدات الواردة بامليزانية والتي قد خينى عدم تكرارها يف موازنة مقبلة(.)44
باإلضافة إىل ما سبق ،فإن نموذج ميزانية البنود يساهم بنكل كبري يف تعميق العجز
يف امليزانية العامة حيث إنه يقتىض إحداث زيادة متتالية يف حجم النفقات العامة سنة
مالية تلو األخرى ملواجهة الزيادة املستمرة يف معدالت التضخم وأيض ًا لتمويل
االحتياجات املستجدة للوحدات احلكومية ،وال غرو إذ ًا أن يطلق عىل هذا األسلوب
اصطالح امليزانية املتزايدة.
عالوة عىل ما سبق ،فإن ميزانية البنود ال تنجع عىل ترشيد اإلنفاق العام الذي
يقودنا يف النهاية إىل احلد من عجز امليزانية .إن ترشيد النفقات العامة يقتيض ختصيص
املوارد لتنفيذ أننطة وبرامج معينة تؤدي إىل حتقيق أهداف حمددة ،وهو األمر الذي ال
يتوافر يف ميزانية البنود حيث إن هذه األخرية ال يتم تقسيمها إىل برامج وإنام تتضمن
جمموعة من النفقات مصنفة ومبوبة تبع ًا لنوعية هذه النفقة كالنفقات اجلارية والنفقات
التحويلية ،وكلها يتم تقديرها تبع ًا الحتياجات اجلهات والوحدات احلكومية.
( )44انظر :د .إسامعيل حسني (" ،)2004موازنة الربامج واألداء :املفهوم والفلسفة واألهداف" ،ملتقى
موازنة الربامج واألداء يف اجلامعات العربية ،دمنق ،سوريا ،الفرتة من  27-25يوليو ،ص ،48-43 .مرجع
مذكور يف :حممد عوض رضوان ،مرجع سبق ذكره.
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عىل نقيض ميزانية البنود ،فإن ميزانية الربامج وبحسب طبيعتها وبالنظر إىل الفلسفة
التي ترتكز عليها يمكن أن تساهم يف استقرار امليزانية ومكافحة العجز لألسباب
اآلتية:
أوالً :تقوم هذه امليزانية عىل أساس حتويل تقديرات املوازنة إىل أننطة وبرامج عمل
يتعني تنفيذها وتتم ترمجة هذه األننطة إىل نفقات يف أرض الواقع .بعبارة أخرى ،إن
ميزانية الربامج تقوم بتحويل أهداف الدولة إىل برامج حمددة يتم حتديد مالحمها يف
صورة أننطة ومرشوعات تفصيلية يتم متويلها من خالل تدبري املوارد الالزمة لتنغيل
وتنفيذ تلك املرشوعات واألننطة .إن هذا األسلوب يقتيض حتديد النفقات العامة يف
ضوء تكلفة األننطة والربامج املحددة وليس عىل أساس البنود كام هو احلال يف امليزانية
التقليدية .فالوزارات واهليئات العامة تتوىل وضع الربامج التي ستنفذها وأيض ًا الطرق
والوسائل والتكاليف الرضورية لتنفيذها بعد عمل دراسة للتكلفة والعائد من هذه
الربامج ،واختيار أقلها تكلفة.
ثاني ًا :يمكن القول إن ميزانية الربامج تنجع عىل ختصيص املوارد بصورة فعالة،
ومن ثم تساهم يف ترشيد اإلنفاق العام .فعملية تصنيف النفقات تتم يف هذا األسلوب
وفق ًا للربامج وليس عىل أساس البنود كام هو احلال يف امليزانية التقليدية.
ثالث ًا :جتدر اإلشارة إىل أن مسامهة ميزانية الربامج يف احلد من العجز يف امليزانية
العامة يتوقف عىل تبنى الدولة لنظام حماسبي دقيق تلتزم به اجلهات احلكومية متكنها
من حسن تقدير نفقاهتا وتقييم التكلفة والعائد عن أننطة براجمها املختلفة .كام يلزم من
ناحية أخرى ،ولضامن حسن تطبيق هذا األسلوب رضورة تدريب العاملني باإلدارات
املالية وبوزارة املالية عىل هذا النوع من امليزانيات وتوفري نظام تسجيل دقيق للبيانات
الفنية واملالية ،باإلضافة إىل حتسني نظام إعداد التقارير املالية والفنية.
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يضاف إىل ما سبق أنه يتعني توثيق التعاون والتنسيق بني األجهزة واإلدارات
احلكومية ووزارة املالية يف ظل إتّباع الدولة مليزانية الربامج حتى يتيرس عىل اجلميع
حتقيق األهداف املرجوة وجتنب العنوائية يف األداء.

الفرع الثاين
دور امليزانية الصفرية يف مواجهة عجز امليزانية
عىل الرغم من اعتامد دولة اإلمارات عىل ميزانية الربامج واألداء عىل أساس سنوي،
إال أهنا واعتبار ًا من عام  2011زاوجت أسلوب ميزانية الربامج بأسلوب امليزانية
الصفرية .وكام سبق أن أوضحنا ،فإن عملية إعداد امليزانية الصفرية تعني الرشوع يف
وضع امليزانية بدون وجود أية أرصدة وحتديد التكاليف انطالق ًا من القاعدة إىل
املستوى األعىل .فقد صدر قرار جملس الوزراء رقم 181لسنة  2008باملوافقة عىل
مرشوع ميزانية السنة املالية  2009وتضمن القرار بتكليف كافة الوزارات واجلهات
االحتادية بإعداد مرشوع ميزانيتها للسنة املالية  2010بام ال جياوز سقف امليزانية
املعتمدة للسنة املالية .2009
وتقوم األجهزة املعنية بتحديد األننطة املسامهة يف األهداف املعتمدة التي ستنفذ
خالل اإلطار الزمني للميزانية (أي عىل أساس ثالث سنوات) ،عىل أن يتم توضيح
التكاليف اخلاصة بكل منها مع تقديم حتليل تكاليف مفصل وإعطاء األولوية املناسبة
لألننطة عىل أساس حتليل فائدة التكلفة وترتيبها بناء عىل مسامهتها يف حتقيق األهداف.
إن تطبيق أسلوب امليزانية الصفرية يؤدي إىل الرتكيز عىل األولويات وتعيني الربامج
واألننطة وحتديد تكلفتها بكل دقة كام أنه يؤدي إىل مقارنة التكلفة يف املجاالت
املتناهبة يف األجهزة احلكومية املختلفة واختيار التطبيق األمثل وتعميمه عىل باقي
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وحدات اجلهاز احلكومي(.)45
وتعد امليزانية الصفرية واحدة من أكثر األدوات أمهية يف حتقيق النفافية يف العمل
احلكومي ووسيلة فعالة يف حتقيق الرتابط والتكامل بني التخطيط االسرتاتيجي للدولة
والسياسة املالية والرقابة عىل الرصف عرب اعتامد مقاييس ومعايري األداء ومبدأ املحاسبة.
إن امليزانية الصفرية تنفذ عىل مراحل متعددة ،متتد كل منها عىل ثالث سنوات ،ملا
هلا من تفاصيل ذات طابع موجه .ويعزز هذا األسلوب من كفاءة أداء امليزانية العامة
ً
خاصة أنه يركز عىل املجاالت التي هتدف إىل
وهو ما ينعكس عىل األداء االقتصادي،
حتقيق التنمية املستدامة .من ناحية أخرى ،فإن امليزانية الصفرية تتمتع باملرونة بام يساعد
يف تعديلها بنكل أسهل كلام استدعت احلاجة ،إضافة لتأكيدها عىل مبدأ النفافية فيام
يتعلق باألسباب وآثارها وتوفري جمال لتخصيص املوارد املالية بصورة أفضل.
كام أن زيادة املدى الزمني للميزانية العامة يمنح اجلهات االحتادية فرصة الرتكيز
عىل اإلنفاق املخطط ويسهل من إجراءات التحديث والتجديد السنوية .أما احلكومة
االحتادية فيكون لدهيا تصور أفضل عن احلاجات التمويلية املجمعة خالل أفق زمني
أطول ،باإلضافة إىل متكني الوزارات واجلهات احلكومية من ربط األهداف
االسرتاتيجية والتنغيلية بامليزانية بسهولة ووضوح وعىل مدى زمني أطول.
هذا باإلضافة إىل إجياد فهم واضح القرتاحات ومتطلبات اجلهات االحتادية من
امليزانية العامة ووضع التقييم املوضوعي وحتديد األولويات وتوفري اإلطار العميل
لتحديد أولويات األننطة الرامية لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتامعية من
املوارد املالية املتاحة.
( )45انظر يف مزايا امليزانية الصفرية :وزارة املالية (بدون تاريخ نرش)" ،مرشوع تطوير امليزانية االحتادية" ،وزارة
املالية ،اإلمارات.
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املطلب الثاين
تأثري أساليب امليزانية احلديثة
يف عالج اخللل يف امليزانية االحتادية
تعتمد دولة اإلمارات عىل عدة موارد لتمويل إنفاقها العام .وتتمثل هذه املوارد يف:
الرضائب والرسوم والعوائد االحتادية ،الرسوم واألجور التي حتصلها الدولة يف مقابل
اخلدمات التي تؤدهيا ،احلصة التي تساهم هبا كل إمارة يف ميزانية الدولة السنوية،
إيرادات الدولة من أمالكها اخلاصة ،الغرامات وعوائد استثامرات الدولة(.)46
جتدر اإلشارة إىل رضورة التمييز بني امليزانية االحتادية وميزانية كل إمارة عىل حدة.
فامليزانية االحتادية تتكون من مسامهات اإلمارات األعضاء يف االحتاد ،السيام مسامهات
كل من أبوظبي وديب حيث تضطلع اإلمارتان باملسامهة بالنصيب األكرب يف امليزانية
االحتادية .أما بالنسبة للميزانية اخلاصة بكل إمارة فإهنا تعتمد عىل إيراداهتا من مواردها
الطبيعية من النفط والغاز والرسوم وبعض الرضائب البسيطة .ومن املالحظ أن إيرادات
كل إمارة من أمالكها اخلاصة (البرتول والغاز الطبيعي) متثل املصدر الرئيس إليراداهتا،
يليها الرسوم واألثامن التي حتصلها نظري اخلدمات التي تقدمها مرافق اإلمارة .وتأتى
الرضائب اجلمركية والرضائب عىل أرباح البنوك ورشكات البرتول يف مرتبة ثالثة.
ورغم أن الترشيعات الرضيبية االحتادية قد بدأت يف الظهور منذ عام ،)47(1973
( )46انظر املادة ( )2من القانون االحتادي رقم ( )1لسنة  2011يف شأن اإليرادات العامة للدولة.
( )47لقد شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة فرض أنواع معينة من الرضائب بعضها مبارش وبعضها اآلخر
غري مبارش .فقد عرفت اإلمارات فرض رضيبة احتادية بمقتىض القانون رقم  13لسنة  ،1973والذي ُفرضت
بمقتضاه رضيبة عىل دخول املوظفني الفلسطينيني أو الذين هم من أصل فلسطيني العاملني باحلكومة االحتادية
لصالح الصندوق القومي الفلسطيني .ومع ذلك ،فإن هذه الرضيبة قد تم إلغاؤها بمقتىض القانون رقم  8لسنة
 . 1994من ناحية أخرى ،فقد تم فرض رضيبة احتادية مبارشة عىل السفن بمقتىض القانون االحتادي رقم 26
لسنة  .1981وتعد هذه الرضيبة بمثابة رضيبة عىل رأس املال ،حيث إهنا تفرض بواقع درمهني عىل كل طن من
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إال أن التطورات املالية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قد تأثرت بالتطورات يف
السوق العاملية للنفط ،حيث شكلت اإليرادات النفطية اجلزء األعظم من اإليرادات
العامة للدولة خالل العقدين املاضيني( ،)48ثم بدأت أمهيتها تتناقص نسبي ًا خالل
النصف األول من عقد التسعينات .ففي خالل الفرتة ( )1989- 1980انخفضت
مسامهة اإليرادات النفطية يف مجلة اإليرادات العامة للدولة من  %93إىل  ،%83وخالل
النصف األول من التسعينات قدر متوسط نسبة هذه املسامهة بنحو  .%75ومع األلفية
اجلديدة بدأ نصيب النفط كمصدر رئيس لإليرادات العامة ينخفض تدرجيي ًا من %73
من احلجم الكيل لإليرادات الكلية يف عام  2000إىل  %52يف عام  ،2009ثم ارتفع
بعد ذلك ليبلغ نصيبه  %65يف املتوسط خالل السنوات .2014-2010
جدول رقم ( :)1نصيب النفط يف حجم اإليرادات العامة والناتج املحيل اإلمجايل
(باملليار درهم و)%
السنة

النفطية/الناتج

قيمة اإليرادات النفطية

اإليرادات العامة الكلية

اإليرادات النفطية /اإليرادات

اإليرادات

(مليار درهم)

(مليار درهم)

الكلية ()%

املحيل اإلمجايل ()%

1995

32

40.5

79

22

2000

56

76.8

73

23

2002

41

57.2

71.5

13

2004

73.3

94.8

77.3

19

2006

164.8

201.7

81.7

26

محولة السفينة ،وليس عىل اإليراد أو األرباح التي جتنيها من أننطتها .أما بالنسبة للرضائب غري املبارشة فقد تم
فرض رضيبة احتادية غري مبارشة عىل الواردات من التبغ ومنتقاته وذلك بمقتىض القانون رقم  11لسنة .1981
وقبل ذلك ظهرت الترشيعات الرضيبية يف إمارة ديب  ،حيث صدر مرسوم الرضيبية عىل الدخل يف عام ،1969
وقبل ذلك صدر أيض ًا قانون اجلامرك يف ديب يف عام  .1966انظر يف تفصيل ذلك :د .حممد إبراهيم النافعي
(" ،)2014الترشيعات االقتصادية واملالية :دراسة حتليلية ألحكام ترشيعات امليزانية العامة والرضائب عىل
الدخل واملنافسة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مرص ،ص.112 .
( )48بالنسبة حلكومة أبو ظبي مث ً
ال ارتفعت نسبة اإليرادات النفطية من  %94,5عام  1971إىل  %96,3من
إمجايل اإليرادات يف عام .1975
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2008

269.3

384

70

29

2009

122.4

234.5

52

14

2010

169.8

282

60

17

2011

262.4

380

69

27

2012

279.3

412.7

68

27.3

2013

297.2

465.4

64

27.6

2014

273

427.7

63.8

28

املصدر :حسبت بمعرفة الباحث من واقع بيانات اهليئة االحتادية للتنافسية
واإلحصاء (املركز الوطني لإلحصاء سابق ًا) ،إدارة اإلحصاءات االقتصادية ،قسم
احلسابات ،اإلمارات ،سنوات متعددة .انظر املوقع االلكرتوينwww.fcsa.gov.ae:

وبعد أن كانت مسامهة قطاع النفط تصل إىل  %67,5من الناتج املحيل اإلمجايل يف
عام  ،1975انخفضت هذه املسامهة لتصل إىل  %63,3يف عام  ،1980وإىل %44,9
يف عام  ،)49(1985ثم إىل نحو  %23عام  .2000لقد أدى هذا االنخفاض يف األمهية
النسبية لإليرادات النفطية إىل ظهور العجز املايل يف املوازنة العامة للدولة .واستمر
انخفاض اعتامد الدولة عىل النفط كمورد رئيس لإليرادات العامة يف السنوات التالية.
فقد انخفض نصيب النفط من  %23من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام  2000إىل %17
يف عام  ،2010قبل أن يعاود االرتفاع يف عام  2011ليبلغ  %27ويستمر يف االرتفاع
تدرجيي ًا يف السنوات الثالث التالية كام هو واضح يف اجلدول رقم (.)1
إن البيانات السابقة توضح لنا أن احلكومة االحتادية حتاول بقدر اإلمكان تنويع
مصادر دخلها حتى ال يظل البرتول هو املصدر الرئيس لتلك اإليرادات .وربام يأيت
حرص احلكومة االحتادية عىل تنويع مواردها يف ضوء االنخفاض املستمر يف األسعار
( )49انظر :إبراهيم عمر التبني ( ،)1986اقتصاديات اإلمارات ودول جملس التعاون اخلليجي ،ديب ،ص
.32-31
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العاملية للنفط ،باإلضافة إىل حقيقة أن النفط مصدر غري متجدد وأنه ،وإن طال بقاؤه،
فهو إىل زوال ،ومن ثم يتعني االعتامد عىل مصادر مالية أكثر استقرار ًا كالرضائب .فال
غرو إذ ًا أن ترتفع األصوات ،ليس فحسب يف دولة اإلمارات وإنام يف العديد من دول
جملس التعاون اخلليجي ،التي تنادى برضورة إعادة النظر يف السياسة الرضيبية يف ضوء
املستجدات االقتصادية واملالية والسياسية املحلية واإلقليمية والدولية.
جدول رقم ( :)2تطور امليزانية العامة لدولة اإلمارات خالل السنوات -1998
( .2014باملليار درهم و %من الناتج املحيل اإلمجايل)
النفقات العامة (باملليار

اإليرادات العامة

العجز/الفائض

نسبة العجز أو الفائض/الناتج

السنة

درهم)

(باملليار درهم)

(باملليار درهم)

املحيل اإلمجايل ()%

1998

73.8

43.1

30.7-

17.7

1999

77.6

47.6

30-

14.9

2000

83.6

76.8

6.8-

2.8

2004

96.4

94.8

1.6-

0.4

2005

104.4

143.9

39.5

5

2006

126

201.2

75.2

11.7

2007

159.7

228.8

69.1

9.1

2008

275.7

383.9

108.2

11.6

2009

390.8

234.5

156.3-

16.2

2010

344

282

62-

6.3

2011

451.9

379.9

72-

7.4

2012

479.3

412.7

66.6-

6.5

2013

494

465.4

28.6-

2.7

2014

507

428

79

8

املصدر :وزارة االقتصاد ،التقرير االقتصادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،سنوات
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خمتلفة .انظر املوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد اإلماراتية:

www.economy.gov.ae

وبالنظر إىل اجلدول رقم ( )2يتضح لنا أن اإلصالحات التي أدخلتها احلكومة
االحتادية عىل املوازنة اإلماراتية اعتبار ًا من عام  2005انعكست إجيابي ًا عىل حالة توازن
امليزانية .لقد عانت امليزانية اإلماراتية من عجز اقرتب من  31مليار درهم يف عام
 1998وهو ما يعادل  %18تقريب ًا من الناتج املحيل اإلمجايل ،وانخفض العجز بصورة
بسيطة يف السنة التالية ،قبل أن حيدث انخفاض كبري يف حجم العجز يف عام 2004
ليصل إىل  1.6مليار درهم ،أو  %0.4من الناتج املحيل اإلمجايل.
ومع تبني دولة اإلمارات مليزانية الربامج وتبنى أسلوب أكثر حداثة يف ترشيد
اإلنفاق العام وحسن توزيع املوارد بدأت امليزانية تنهد فائض ًا مه ًام اقرتبت قيمته من
 40مليار درهم يف عام  ،2005وهو ما يمثل  %5من الناتج املحيل اإلمجايل .واستمر
هذا التطور اإلجيايب يف امليزانية العامة والذي انعكس يف صورة زيادة كبرية يف حجم
الفائض اقرتب من  %12من حجم الناتج املحيل اإلمجايل يف عام .2008
ويف عام  ،2008رضبت األزمة املالية االقتصاد العاملي بقوة ومل يستطع االقتصاد
اإلمارايت أن يفلت من توابعها .وتأثر اقتصاد الدولة بانخفاض أسعار البرتول وضعف
النمو االقتصادي واضطر املرصف املركزي اإلمارايت إىل منح قروض قصرية األجل
بقيمة 50مليار درهم ،أي ما يعادل 13.61مليار دوالر ،وخصص املرصف تسهيالت
للبنوك الستخدامها كقروض مرصفية .ولتدعيم حجم السيولة النقدية يف البنوك قام
بإعادة رشاء كل شهادات اإليداع التي تبقى عن مدهتا 14يوم ًا ،وألغى بصفة مؤقتة
األيام الست للسحب عىل املكنوف من احلسابات اجلارية قصد إتاحة السيولة للبنوك
يف أجل قصري خاصة بعد أن أعلن بنك ديب الوطني تقليل منح القروض الكبرية
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وخطط السداد( .)50من ناحية أخرى ،فقد استمرت حكومة ديب يف متويل مرشوعاهتا
الكربى مثل مرشوع مرتو أنفاق ديب وبعض املرشوعات اإلننائية األخرى بالرغم من
التداعيات املالية لألزمة .ونتيجة لزيادة النفقات العامة االجتامعية وتقلص حجم
اإليرادات ،ظهر عجز غري مسبوق يف ميزانية عام  2009جتاوزت قيمته  156مليار
درهم ،بنسبة بلغت  %16من الناتج املحيل اإلمجايل.
لقد حاولت احلكومة االحتادية من جديد اختاذ سياسات مالية أكثر شفافية وأكثر
تناسب ًا مع الظروف املالية واالقتصادية التي متر هبا البالد فوضعت ميزانية صفرية
متوسطة املدى للسنوات  2013-2011لرتشيد النفقات وتوزيع املوارد عىل نحو أكثر
كفاءة .ويبدو أن هذه اإلصالحات املالية قد سامهت إىل حد ما يف ختفيض قيمة العجز
يف امليزانية من  72مليار درهم يف عام  2011إىل  28.6مليار درهم يف عام  2013قبل
أن يتحول هذا العجز إىل فائض كبري بلغت قيمته  79مليار درهم ،أي  %8من الناتج
املحيل اإلمجايل يف عام .2014
عىل الرغم من اإلصالحات املالية الكبرية التي قامت هبا احلكومة االحتادية والتحول
إىل ميزانية الربامج واألداء وامليزانية الصفرية ،إال أن هذه اإلصالحات حتتاج إىل دعمها
بإجراءات إضافية سواء عىل مستوى اإلنفاق العام أم عىل مستوى اإليرادات العامة.
فعىل جانب النفقات ،أوصت إحدى الدراسات احلديثة برضورة إصالح السياسة
املالية يف دولة اإلمارات العربية من خالل ترشيد النفقات العامة ،وذلك عن طريق
اختاذ التدابري التالية( :أ) السيطرة عىل نمو فاتورة األجور العامة (استقرار حجم نصيب
الفرد واحلد من الزيادات يف األجور لتتوافق مع حجم اإلنتاجية)؛ (ب) مواصلة
( )50انظر :فريد كورتل (بدون تاريخ نرش)" ،األزمة املالية العاملية وأثرها عىل االقتصاديات العربية" ،مقال
مننور عىل شبكة االنرتنت املوقع االلكرتونىwww.boulemkahel.yolasite.com :
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خفض دعم الطاقة واملياه والتحويالت األخرى ،مع محاية املحتاجني ؛ (ج) العمل عىل
استقرار النفقات األخرى واحلفاظ عىل قيمتها احلقيقية(.)51
أما عىل مستوى اإليرادات العامة ،فإننا نرى رضورة اإلرساع يف إصدار قانون إنناء
اهليئة االحتادية للرضائب ألمهيته يف تطوير السياسة الرضيبية وبناء نظام رضيبي إمارايت
متكامل الستدامة املوارد املالية االحتادية ،من خالل إنناء إدارة رضيبية تعنى بإدارة
وحتصيل وتنفيذ الرضائب االحتادية ووضع إجراءات موحدة حلقوق وواجبات
اخلاضعني للرضيبة بغض النظر عن نوعها.
إنه من الرضوري يف هذا اإلطار السعي إىل استحداث موارد مالية حقيقية مكملة
للنفط عىل املدى املتوسط وبديلة له عىل املدى الطويل .ويمكن أن نقرتح يف هذا اإلطار
فرض رضيبة عىل القيمة املضافة عىل القطاعات اإلنتاجية واخلدمية ،وفرض رضيبة
عىل أرباح األشخاص االعتبارية لكي تساهم يف تنمية اإليرادات املالية للدولة
وتعويضها عن النقص الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط ومتويل الزيادة املتوقعة يف
النفقات االجتامعية والعسكرية خالل السنوات املقبلة.

( )51انظر:
International Monetary Fund (2015), “United Arab Emirates”, IMF Country Report, N.
15/219, August, p.12.
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اخلامتة
لقد حاولت هذه الدراسة أن جتيب عىل جمموعة من التساؤالت ثارت حول طبيعة
أسلوب امليزانية التي تتبناها دولة اإلمارات ،ومدى استيفاء هذا النموذج للقواعد
واملبادئ األساسية للميزانية العامة ،باإلضافة إىل مدى تالؤم هذا األسلوب مع
التطورات املالية واالقتصادية احلديثة ،السيام األزمة املالية العاملية وانعكاس ذلك عىل
توازن امليزانية االحتادية .وحاولت هذه الدراسة أن تسهم يف إثراء املكتبة العربية من
خالل تبيان مدى إسهام األساليب املالية احلديثة يف احلد من العجز يف ميزانية الدولة
مع التطبيق عىل دولة هامة من دول اخلليج العريب وهي دولة اإلمارات.
ولقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نوجزها فيام ييل:
أوالً :لقد ت ّبنت دولة اإلمارات ميزانية الربامج واألداء كأسلوب من أساليب املالية
احلديثة بعد فرتة طويلة من الزمن كانت تتبع فيه ميزانية البنود نتيجة للتطورات
االقتصادية واملالية التي شهدهتا الدولة يف اآلونة األخرية كتدهور أسعار النفط وزيادة
حجم النفقات العامة ،والتي جتىل معها عجز املوازنة التقليدية عن مالءمة املستجدات
السياسية واالقتصادية.
ثاني ًا :طبقت احلكومة االحتادية امليزانية الصفرية متوسطة املدى (نظام الثالث
سنوات) يف وقت الحق لتبنيها أسلوب ميزانية الربامج واألداء لتحقق قدر ًا أكرب من
النفافية ولضامن فعالية خمرجات الربامج وحسن ختصيص اإليرادات وترشيد
النفقات.
ثالث ًا :استوفت الترشيعات االحتادية املالية احلديثة قواعد وأسس امليزانية العامة
(السنوية والوحدة والعمومية والتوازن) ،عل ًام بأن ميزانية الربامج واألداء تستوعب
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هذه القواعد وال تتناقض معها.
رابع ًا :عىل الرغم من حرص دولة اإلمارات عىل تنويع مصادر إيراداهتا إال أن النفط
مازال يمثل املصدر الرئيس للدخل ،حيث تعتمد عليه احلكومة االحتادية بصورة كبرية
يف متويل إنفاقها العام وتأيت الرسوم والرضائب يف مركز تال.
خامس ًا :لقد سامهت اإلصالحات املالية التي قامت هبا الدولة ،والتي متثلت يف
تبنيها ألسلوب ميزانية الربامج ،يف القضاء عىل عجز امليزانية االحتادية الذي عانت منه
من قبل .ولقد ترتب عىل ذلك حت ّول هذا العجز إىل فائض اعتبار ًا من عام  .2005ومع

ذلك ،فقد أ ّثرت األزمة املالية العاملية سلب ًا عىل حالة امليزانية االحتادية ،وحت ّول هذا
الفائض من جديد إىل عجز بلغ ذروته يف عام  ،2009ثم مل يلبث أن تق ّلص تدرجيي ًا يف
األعوام التي أعقبته والتي عارصت تطبيق الدولة للميزانية الصفرية.
ويف ضوء النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة ،فإننا نويص باآليت:
أوالً :عىل الدولة أن تواصل دعمها لسياستها املالية من خالل ضامن استمرار العمل
بميزانية الربامج واألداء السنوية وامليزانية الصفرية متوسطة املدى .إن احلفاظ عىل
هذين األسلوبني خيلق نوع ًا من التناسق واالنسجام بني السياسات االقتصادية واملالية
متوسطة وقصرية األجل ويضمن استمرارية املرشوعات التي تتجاوز مدة تنفيذها أكثر
من سنة.
ثاني ًا :من الالزم عىل الدولة أن تعمل عىل إزالة كافة العقبات التي حتول دون تنفيذ
ميزانية الربامج واألداء عىل نحو فعال .فعليها أن تتأكد من حسن استيعاب القائمني
عىل إعداد وتنفيذ امليزانية عىل النحو املالئم وتدريب هذه الكوادر املالية واإلدارية
للتكيف معها .كام ينبغي عىل احلكومة االحتادية تبني نظم حماسبية دقيقة وشفافة تتناسق
مع أسلوب امليزانية القائم عىل الربجمة والتخطيط.
[العدد الخامس والسبعون – شوال 1439هـ يوليو [ ]2018السنة الثانية والثالثون]
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ثالث ًا :عىل الدولة أن ترسع اخلطى يف تأسيس اهليئة االحتادية للرضائب وحتديد
حقوق وواجبات هذه اهليئة ،وكذلك املمولني لتهيئة الظروف الصحيحة والبنية
الترشيعية املالئمة عند إصدار ترشيعات رضيبية جديدة.
رابع ًا :من الالزم عىل الدولة أن تعمل عىل االعتامد عىل موارد مالية جديدة تتمتع
بقدر أكرب من االستقرار من خالل إصدار ترشيعات رضيبية عىل القيمة املضافة وعىل
أرباح الرشكات .إن مثل هذه الرضائب ستحقق إيرادات مالية مستقرة تساهم يف
تعويض نقص اإليرادات النفطية كام تسمح يف ذات الوقت بادخار جزء من النفط
لألجيال القادمة ضامن ًا للتنمية املستدامة.
خامس ًا :من الرضوري أن تراجع الدولة حجم إنفاقها لرتشيده خاصة فيام يتعلق
باألجور واملرتبات وأن تعيد النظر يف مستحقي الدعم واإلعانات يف جمال اخلدمات
األساسية كاملياه والرصف والكهرباء .كام يمكن أن نقرتح عىل الدولة التوسع يف متويل
مرشوعات البنية األساسية من خالل عقود املناركة بني القطاعني العام واخلاص،
السيام أن إمارة ديب قد أصدرت ترشيع ًا جديد ًا يف شأن املناركة بني القطاعني العام
واخلاص رقم  22لسنة  2015ويمكن لبقية اإلمارات أن حتذو حذوها أو أن يتم
إصدار ترشيع احتادي يف هذا اخلصوص وهذا ما نحبذه.
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